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  داءــــــــــإه

  ............بكل تواضع أهدي ثمرة عملي  

  .قبل يديها    واحتضننيني قـلبها قبل عينها  آالتي ر ..... لأمي  

  لا محال في ايفـاء حقه الكبير  زول عنه شيئـًا لان الحروف سوف تعجالذي لن أق.....لأبي

 والى كل أخوتي  وكل العائلة الكبيرة

التوفيق والنجاح وكل من علمونا ان الفشل نقطة بداية وليس  لى كل من تمنى لي يوما  إ

  نقطة نهاية

  ليه هذا العملإن يهدى  ألى كل من يجب  إو 

  لكل أفراد أسرتي وأقـاربي وأصدقـائي ولكل من هم في قـلبي ولم يذكرهم قـلمي

  لى هذا وذاك تقبلوا سلاميإ

  

  

  

  

  محمد



 ب
 

 شكر وتقدير

هذا العمل المتواضع  لإتمامأشكر االله سبحانه وتعالى على توفيقه    

".من لا يشكر الناس لا يشكر االله" وانطلاقـاً من قول الرسول صلى االله عليه وسلم    

على المجهودات التي بذلتها معنا طيلة  "" باية فتيحة""نتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة المشرفة  

خلال متابعتها لنا بنصائحها وتوجيهاتها القيمة  انجاز هذا العمل من  

لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول بذل الوقت والجهد    لأعضاءكما لا يفوتنا تقديم الشكر الجزيل  

  المستوى الذي تطمح اليه  أمنية الطلبة  إلىفي قراءة هذا البحث ومناقشته وتقويمه والوصول به  

 وإلى كل أساتذة وطلبة كلية الحقوق

خير نقدم شكر خاص لكل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد وحتى لو  وفي الأ 

 كان بالكلمة الطيبة



 قائمة المختصرات
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ملزمة بمراعاة شرعیة  الحاليت الحكومات الدیمقراطیة في عصرنا أصبحلقد      

حقوقیا دولیا ووطنیا للشعوب  الحكم أكثر مما كانت علیه في السابق، باعتباره مطلبا

الانتخابات التي تمكن الشعب من اختیار طریقة أن هذا لن یتأتى إلا عبر وظهر 

، فتعد هذه الآلیة من أهم المقومات الأساسیة للمشاركة في العمل حریة ممثلیه بكل

  . السیاسي و الحیاة الدیمقراطیة 

مطمحا عالمیا  صورة للحكمیمقراطیة باعتبارها أسلوب حیاة و أصبحت الدلقد      

كل عملیة تحول دیمقراطي نتخابات جوهر وتعد الا ،الحدود الوطنیةیتجاوز  اومعیار 

، بوصفها الوسیلة تجسید الشرعیةلا غنى عنه في عملیة الإصلاح والتغییر و  وسبیلا 

ل تمكین الشعب من اختیار ، من خلالتداول السلمي علیهاالأجدى لإسناد السلطة وا

  .لممارسة السیادة نیابة عنه ممثلیه على مختلف المستویات 

الدساتیر الإنسان و حریاته أكدت ولما كان الانتخاب وثیق الصلة بحقوق      

یقع على المشرع تنظیم  وبذلك ،ة على كفالة حق الانتخاب وحمایتهالمواثیق الدولیو 

تكفل إجراء انتخابات حرة  وإحاطتها بالضمانات التي ،لیة الانتخابیة تنظیما دقیقاالعم

لمواطنین من بسط إرادتهم و اختیاراتهم بكل حریة  ، تكرس الدیمقراطیة و تمكن اونزیهة

  .ر صیاغة نظام انتخابي فعال وعادلعب

وفي هذا الإطار یتوجب وضع نظام للرقابة على العملیة الانتخابیة یضمن سیرها      

من إعداد  غیر منحازة، عبر جمیع مراحها بدءا وفقا للقانون بشفافیة و بطریقة مهنیة و

نتخابیة علیه تتوقف نزاهة العملیة الاى غایة إعلان النتائج النهائیة، و قوائم الناخبین إل

الضمانات و  للمراحل الممهدة لها،یم القانوني التنظعلى ودقة نتائجها بشكل كبیر 

، ویشترط هذا وجود مجموعة من الآلیات و الهیئات الآلیات المتاحة  خلال كل مرحلةو 

  .تحقیق هذا الغرض مجتمعة و التي تساهم بشكل كبیر في 
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أن  ، من خلال الاعتراف بذ الاستقلال تحاول إثبات سیادتهاإن الجزائر من     

 الأهداف الأساسیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة هي ممارسة السلطة من طرف

، وهذا عبر مختلف دساتیر الجمهوریة و إن إقرار مبدأ السیادة الشعبیة ب أيلشعا

سة هذه السیادة ومدى إضفاء صفة الشرعیة علیها و التي تفاوتت درجة مدى ممار 

  .تتجلى أساسا في الانتخاب و مدى سلامة ونزاهة هذه العملیة 

نشأته غداة الاستقلال وحاول  ذمر النظام الانتخابي الجزائري بمراحل عدیدة من     

ر المشرع تكریس التعبیر الدیمقراطي و إعطاء الشعب الحق في ممارسة السلطة عب

غیر أن هذا الحق لم تتبین ولت النظام الانتخابي في الجزائر، جمیع القوانین التي تنا

ولكن نقص خبرة المؤسس ، 1989ریس التعددیة الحزبیة بدستورمعالمه إلا بعد تك

 الدستوري وحداثة عهد الشعب بالإرادة الحرة والتعبیر الحر حال دون تحقیق ذلك 

ت السیاسیة و التي أفرزت في الأخیر قانونا جدیدا فباشر المشرع استكمال الإصلاحا

الذي جاء ممهدا لإصلاحات سیاسیة و  01-12یعالج العملیة الانتخابیة وهو القانون 

 غلب الدول العربیة في أنظمتهاا أقیل عنها أنها عمیقة وتعكس الدینامكیة  التي تعرفه

القانون مما جعل  المشرع جمیع هذه المعطیات هي التي أثرت في مضمون هذا ولعل 

، مما 2016دیل الدستوري لسنة یعید النظر في هذا القانون مرة أخرى بمناسبة التع

  . 10-16قانون العنه قانون انتخابي جدید وهو  أنجر

من خلال تتبعنا المسار التجربة الجزائریة في مجال الرقابة على الانتخابات في و      

جاد آلیات رقابیة فعلیة تضمن وتكفل لها النزاهة و ظل التعددیة الحزبیة وكیفیة ای

، حیث أوكلت مهمة تسییر العملیات لك من خلال القوانین المنظمة لهاالشفافیة وذ

الانتخابیة الى السلطة التنفیذیة المجسدة في الإدارة و ذلك بما تملكه من وسائل وآلیات 

لاحیات في حدود القانون ت لهم صالمساعدین الذین منحأعوانها و  للإشراف من خلال
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الهیئة الإدارة و التنسیق بین لتخضع بعدها للتكامل و  ،ضافة إلى الرقابة البعدیة علیهابالإ

لها المستقلة لمراقبة الانتخابات التي بدورها تراقب العملیة الانتخابیة على جمیع مراح

و ذلك لضمان  ةالإقلیمیة بمراقبة سیر العملیة الانتخابیكما یسمح للمنظمات الدولیة و 

  . و المحافظة على إرادة الناخبین ،نزاهتها ومصداقیتها

  .موضوع الدراسة 

من أهم الوسائل التي  نتخابات في ظل الدستور الجزائري تعدمسألة رقابة الا إن    

على الشرعیة القانونیة والشعبیة ولكون أن مسألة  تضمن نجاح الانتخابات التي تقوم

الانتخابات كوسیلة دیمقراطیة لاختیار الحكام  والممثلین أضحت تحتل مكانة هامة في 

التنظیم القانوني الجزائري وفي التشریعات الأخرى، لذا وجب إحاطتها بضمانات تكفل 

  .نزاهتها وشفافیتها

  . الموضوعأهمیة 

مطلب إجراء انتخابات حرة ونزیهة لم یعد مطلبا داخلیا فحسب  نلیس من الشك أ     

لكي یتم الاعتراف بالدولة  به و إنما غدا مطلبا دولیا یجبر المجتمع الدولي على الوفاء

ضع ضمانات ظمة التي ترید لنفسها الاستقرار أن توذلك ما جعل الأن ،كدولة دیمقراطیة

دة الشعب للوصول إلى معبرة عن إراین انتخابیة حرة ونزیهة رقابیة كفیلة وتسن قوان

  . نظام سیاسي أقرب إلى المثالیة قدر الإمكان

ة الرقابة على الانتخابات أهمی إبرازمحل الدراسة إلى الذي هو یهدف الموضوع حیث  

شكالها الأمر الذي یؤثر بالإیجاب على ثقة المواطن في نزاهة العملیة بكافة أ

  .الانتخابیة
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  .اختیار الموضوع  أسباب

الموضوع إلى أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة، أما تعود أسباب اختیار      

الإشكالیات التي بات یطرحها الیوم من جهة، و  لموضوعاهمیة أالموضوعیة فتتمثل في 

تكریس لوكذا سعي الدولة  من جهة ثانیة، في ظل التعددیة السیاسیة و الدیمقراطیة

الأخیر لقانون القانون كذلك عدم التطرق  للموضوع  بشكل كبیر خاصة بعد التعدیل 

  . الدستور ونقص الدراسات وفقا للتعدیل الجدیدالانتخاب و 

التي تتمحور أساسا في كوني و بصفتي مواطنا ولدینا كذلك الأسباب الذاتیة و      

كذلك ق ، إذن هو ثقافة أیضا و ه مجرد حأعتقد أن حق الانتخاب یتجاوز كون ،ناخبا

نظرا لما نلاحظه في الواقع العملي من خروقات و تعدیات على العملیة الانتخابیة 

  .وجب وضع رقابة صارمة لضمان نزاهتها و شفافیتها

  .أهداف البحث

تهدف الدراسة إلى إبراز وتحدید أهم الوسائل والآلیات الرقابیة التي جاء بها      

وكیفیة دراسته لموضوع الرقابة على الانتخابات وضمان نزاهتها المؤسس الدستوري 

وشفافیتها، باعتبار أن إجراء انتخابات نزیهة و شفافة لم یعد مطلبا تطلبه الشعوب 

  .على الدول امفروض ادولی ابالداخل وإنما غدا مطلب

أهم الإصلاحات القانونیة  التعرف على حیث نهدف من خلال دراستنا هذه إلى     

حر خاصة بعد التعدیل الدستوري التي جاء بها المشرع للارتقاء بالعمل الدیمقراطي ال

  .قانون الانتخاب الجدیدو  خیرالأ
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  .إشكالیة البحث

في ظل الإصلاحات الدستوریة  عملیة الانتخابما مدى نجاعة الرقابة على      

  ؟  في الجزائرالجدیدة 

  : یندرج تحت هذه الإشكالیة العدید من التساؤلات الفرعیة و 

 مفهوم الرقابة على الانتخابات ؟ كیف تناول المؤسس الدستوري  -

بالمقارنة مع التشریعات  على الانتخابات في الجزائرالرقابة  تطورمراحل  ما -

 ؟  الأخرى

 لممارسة هذه الرقابة ؟ التي وضعها المشرع ما هي الآلیات   -

  هي الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالعملیة الانتخابیة ؟و ما  -

  .في الدراسة المنهج المتبع

دنا في دراستنا على المنهج التحلیلي من خلال  ملإجابة عن هذه الإشكالیة اعتل     

، ومناقشتها ظمة لموضوع دراستنا و تحلیلهالمنالرجوع لمختلف النصوص القانونیة ا

ي كیفیة الانتخابیة و فنعتمده في تحدید  تشكیلة اللجان وكذا المنهج الوصفي الذي 

التاریخي عند الحدیث عن نشأة ، كما اعتمدنا على المنهج وسیرهاتنظیمها و عملها 

   .في التشریع الجزائري، والتشریعات الأخرىوتطور مبدأ الرقابة على الانتخابات 

   .الدراسة  الخطة المتبعة  في

تقسیم هذا العمل إلى فصلین ، حیث خصص  ارتأینالمعالجة الإشكالیة المطروحة      

الدستور الجزائري و الذي  الفصل الأول لدراسة ماهیة الرقابة على الانتخابات في ظل

نتخابات مفهوم الرقابة على الال الأول منهخصص المبحث : قسم إلى مبحثین بدوره 
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نشأة و تطور نظام  وخصص المبحث الثاني للحدیث عنجزائري، في ظل الدستور ال

لدستور الجزائري، أما الفصل الثاني فقد تضمن دراسة الرقابة على الانتخابات في ظل ا

وهو بدوره قسم إلى القانوني للرقابة على الانتخابات في ظل الدستور الجزائري النظام 

خصص الجزائري، و في ظل الدستور الرقابة إلى إجراءات  خصص الأول منه :مبحثین

في ظل الدستور الجزائري أیضا لجان الرقابة على الانتخابات  الثاني إلى دراسة

بحثي هذا لأختم خابیة لدراسة الجرائم المتعلقة بالعملیة الانتخصص المبحث الثالث و 

  .بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصیات

  .الدراسات السابقة

مذكرة : قة التي تطرقت لمسألة الرقابة على الانتخابات نجدالساب من الدراسات     

الماجیستر لأحمد محروق، بعنوان الإشراف القضائي على الانتخابات المحلیة في 

، وهنالك مذكرة ماجیستر ل ماجدة بوخزنة بعنوان آلیات 2015الجزائر ولایة بسكرة 

كما نجد هناك مذكرة  .2015الإشراف والرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر

  2006دكتوراه ل أحمد بنیني بعنوان الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة باتنة 

جانب العدید من الكتب التي تناولت الموضوع، ولكن  إلىوهناك العدید من المذكرات 

یبقى أن جل هذه الدراسات تناولت موضوع الرقابة على الانتخابات في ظل القانون 

 كما أنها ركزت على دور القضاء في عملیة الرقابة على الانتخابات  12/01السابق 

وهذا ما دفعنا للبحث في هذا الموضوع لمحاولة تدارك النقائص التي جاءت بها 

    .الدراسات السابقة

  

  



ةـــــــــمقدم  

 

7  

 

  .صعوبات الدراسة 

الكافي من  القدر توفراسة  توجد صعوبات تعود إلى عدم في كل بحث أو در      

لمراجع التي تخدم البحث، وهذا ما واجهناه في موضوعنا هذا، كون أن التعدیل ا

ما  10-16بالقانون  01-12أعقبه تعدیل لقانون الانتخاب  2016الدستوري  لسنة 

یجعل الدراسات وفق التعدیل الجدید نادرة جدا إن لم نقل منعدمة، فقط ما تعلق منها 

  .  01-12بالقانون القدیم 

    



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
ى الانتخابات علماهية الرقابة 

 في ظل الدستور الجزائري
 



 في ظل الدستور الجزائري الانتخاباتماهیة الرقابة على               الفصل الأول   
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مـــن وســـائل الوقایـــة الهامـــة بالنســـبة لنزاهـــة العملیـــة  الانتخابـــاتتعتبـــر الرقابـــة علـــى      

 الانتخابیــة، فهـي إحــدى وسـائل التحقیــق والمتابعـة التـي تحمــي اسـتقامة الإدارة الانتخابیـة

وتعزز من مشاركة الأحزاب السیاسیة والمرشـحین وبـاقي أصـحاب المصـالح فـي العملیـة 

ـــار أنّ حـــق  الانتخابیـــة هـــو حـــق مكـــرس دســـتوریاً، حیـــث نصـــت المـــادة  الانتخـــابباعتب

تحمـــي الســـلطة القضـــائیة المجتمـــع والحریـــات : "مـــن الدســـتور الجزائـــري علـــى أن 1571

، نلاحـظ مـن خـلال هاتـه "وقهم الأساسـیةوتضمن للجمیع ولكل واحـد المحافظـة علـى حقـ

المــادة بــأن المؤســس الدســتوري أولــى وكلــف الســلطة القضــائیة بصــلاحیة حمایــة الحقــوق 

والحریات، وهي الحقوق المنوه عنها بالفصـل الرابـع مـن الدسـتور الجزائـري والتـي جـاءت 

سـان فـي متطابقة مع ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كـرس حقـوق الإن

مادة، وأهم هاته الحقوق التـي كرسـها الدسـتور الجزائـري مسـتوحیا إیاهـا مـن روح مـا  30

، هــو الحــق فــي الانتخــاب أو 19482جــاء بــه الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لســنة 

الحــق فــي اختیــار الحكــام عــن طریــق الانتخــاب لتكــریس مبــدأ أن الســلطة ملــك للشــعب، 

 10-16، لاســیما القــانون العضــوي ین المكملــة للدســتورامــا علــى القــوانومــن ثــم كــان لز 

المتعلـــــق بنظـــــام الانتخابـــــات محـــــل دراســـــتنا بهـــــذا البحـــــث العلمـــــي أن یكـــــرس المبـــــادئ 

الدســتوریة ویترجمهــا بمــواد قابلــة للتطبیــق تجســد حقیقــة حمایــة الســلطة القضــائیة لحقــوق 

  .المواطنین

طن والتـــي تكـــرس الســـیادة ومـــن ثـــم ونظـــرا لأهمیـــة العملیـــة الانتخابیـــة كحـــق للمـــوا

  .الشعبیة، وجب إحاطة ضمانات فعالة لحمایة هذا الحق من أي تلاعب

                                                           
ج، .ج.ر.، ج1996دیسـمبر  07المـؤرخ فـي  96-438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسـي رقـم 1996دستور  -1

، 2002أفریــل  10المـؤرخ فـي  03/02والمعـدل بموجــب القـانون رقـم ، 1996دیسـمبر  08، الصـادرة بتـاریخ 76ع 

، 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 08-19، وبموجب القانون رقم 2002أفریل  19، الصادرة في 25ج، ع .ج.ر.ج

مـــارس  06، المـــؤرخ فـــي 16-01، وبموجـــب القـــانون رقـــم 2008نـــوفمبر  16، الصـــادرة بتـــاریخ 63ج، ع .ج.ر.ج

  .2016مارس  07، الصادرة بتاریخ 14 ج، ع.ج.ر.، ج2016
  .1948دیسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد والصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  -2
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وقد اتجه المشـرع الجزائـري نحـو الأخـذ بمبـدأ الرقابـة علـى العملیـة الانتخابیـة كآلیـة 

لتحقیـــق نزاهتهـــا، وذلـــك بإعـــادة النظـــر فـــي الأحكـــام والقواعـــد التـــي تحكـــم ســـیر العملیـــة 

ت الضــامنة لهــا ولنزاهتهــا، وســنتطرق فــي هــذا الفصــل إلــى مفهــوم الانتخابیــة والمؤسســا

  .1الرقابة على الانتخابات في ظل الدستور الجزائري، وأیضا لظروف نشأتها وتطورها

  .مفهوم الرقابة على الانتخابات في ظل الدستور الجزائري: المبحث الأول

إدارتهـا وجـود جهـاز یتمتـع تعتبر العملیة الانتخابیة عملیة معقـدة ومركبـة تسـتوجب 

بجملــــة مــــن الصــــفات والمــــؤهلات، تحقیقــــا للفعالیــــة المرجــــوة، إذ أن أول إشــــكالیة تثیرهــــا 

العملیـــة الانتخابیـــة هـــي الجهـــة المكلفـــة بالرقابـــة علیهـــا، وهـــي النقطـــة التـــي تنطلـــق منهـــا 

  .2الشكوك في حالة وجود شبهة حول نزاهة الانتخابات

علــى العملیــة  الإشــرافد آلیــة ینــاط بهــا مهمــة ومــن هنــا ظهــرت الحاجــة إلــى إیجــا

الانتخابیـــة بغــــرض كفالــــة حـــق الاقتــــراع العــــام المتســـاوي، فضــــلا عــــن إدارة الانتخابــــات 

النـاخبین فیـزداد اسـتعدادهم للمشـاركة  بصـورة محایـدة ونزیهـة ممـا یبعـث الثقـة فـي نفـوس

  .3في عملیة الاقتراع

بـــات فـــي ظـــل الدســـتور الجزائـــري المقصـــود بالرقابـــة علـــى الانتخا إبـــرازوســـنحاول 

، وأشـكال )مطلب ثان(، وكذا مبررات الأخذ بنظام الرقابة على الانتخابات )مطلب أول(

  ).مطلب ثالث(الرقابة على الانتخابات 

                                                           
أحمد محروق، الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في الجزائر، مـذكرة مكملـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي  -1

كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، قســم الحقــوق، جامعــة محمــد خیضــر، بســكرة، الموســم الجــامعي القــانون الدســتوري، 

  .06، ص 2014/2015
، منشـورات )دراسة حـول العلاقـة بـین النظـام السیاسـي والنظـام الانتخـابي(عصام إسماعیل نعمة، النظم الانتخابیة -2

  .82، ص 2011، سنة 2ط زین الحقوقیة، لبنان،
، دار الجــــامعیین، )دراســــة مقارنــــة(عفیفــــي، الانتخابــــات النیابیــــة وضــــماناتها الدســــتوریة والقانونیــــة  عفیفــــي كامــــل -3

  .1001، ص 2002الإسكندریة، ب ط، سنة 



 في ظل الدستور الجزائري الانتخاباتماهیة الرقابة على               الفصل الأول   

 

11  

 

  .تعریف الرقابة على الانتخابات: المطلب الأول

فـي تسعى القوانین الانتخابیة إلى إرساء جملة من الضمانات والآلیات التي تهدف 

مجموعها إلى تحقیق هدف واحد، هو تحقیق انتخابات حرة ونزیهـة، ومعبـرة بصـدق عـن 

الإرادة الشـــــعبیة، ولعـــــل أبـــــرز مـــــا یســـــتقطب اهتمـــــام الفـــــاعلین والشـــــركات فـــــي العملیـــــة 

ـــــین  ـــــط ب ـــــا للخل ـــــبس وتفادی ـــــات، ورفعـــــا لل ـــــى الانتخاب ـــــة عل ـــــة هـــــو مســـــألة الرقاب الانتخابی

 هــا بــة علــى الانتخابــات وذلــك مــن خــلال تعریفالمصــطلحات وجــب تحدیــد المقصــود بالرقا

فـرع (، ثم تعریفهـا علـى ضـوء الدسـتور الجزائـري )فرع أول(على ضوء الدساتیر المقارنة 

  ).ثان

  .المقارنة الدساتیر ضوء على الانتخابات على الرقابة تعریف: الفرع الأول

تعریف قانوني لمصطلح الرقابة أو الإشـراف اسـتند الفقـه المصـري  إیجادفي سبیل 

 138نص المـادة : إلى بعض النصوص الدستوریة التي تضمنت هذا المصطلح، أهمها

یضــــع رئــــیس الجمهوریــــة بالاشــــتراك مــــع مجلــــس الــــوزراء السیاســــة " 1971مــــن دســــتور 

ـــى تنفیـــذها ـــة ویشـــرفان عل تشـــرف : "1964 مـــن دســـتور 39وكـــذا المـــادة ". العامـــة للدول

  .1"الدولة على التعلیم العام

ویتضـــح مـــن خـــلال النصـــوص الســـابقة أن معنـــى الرقابـــة والإشـــراف ینصـــرف إلـــى 

صرف إلى إحكام الرقابة والسیطرة شراف الدولة على التعلیم العام ینالسیطرة والهیمنة، فإ

  .علیه

اســـتعمال وأن القـــول بمفهـــوم آخـــر للرقابـــة هـــو اتهـــام للمؤســـس الدســـتوري بالعبـــث و 

  .به ني مختلفة وهو ما لا یلیق أن یرمىاللفظ في مواضع متعددة بمعا

                                                           
  .09أحمد محروق، المرجع السابق، ص  -1



 في ظل الدستور الجزائري الانتخاباتماهیة الرقابة على               الفصل الأول   

 

12  

 

إلــى جانــب  الرقابــة المباشــرة والســیطرة: "نهــاوبنــاء علــى ذلــك عرفــت الرقابــة علــى أ

تمتــع المراقــب أو المشــرف بمكانــة عالیــة أو ســامیة علــى الشــيء الموضــوع محــل الرقابــة 

لقریبــة والهیمنــة الفعالــة علــى هــذا الشــيء أو والإشــراف، بحیــث یضــمن لــه ذلــك المتابعــة ا

هذا الموضوع، ومن ثم تمكین الجهـة المراقبـة مـن التأكـد مـن سـلامة موضـوع رقابتـه مـن 

، فیمــا تعــرف الرقابــة مــن الناحیــة الفنیــة علــى أنهــا ملاحظــة جهــود "أي عیــب قــد یعتریــه

والتعلیمــات  الآخــرین بقصــد توجیههــا الوجهــة الســلیمة، وذلــك عــن طریــق إصــدار الأوامــر

  .1"والإرشادات اللازمة لتحقیق ذلك

  .تعریف الرقابة على الانتخابات على ضوء الدستور الجزائري: الفرع الثاني

ـــانون ة فـــي التشـــریع الانتخـــابي ابـــورد لفـــظ الإشـــراف والرقا لجزائـــري مـــن خـــلال الق

ــــــق بنظــــــام الانتخابــــــات 01-12العضــــــوي  ، حیــــــث اســــــتعمل مصــــــطلح الرقابــــــة 2المتعل

ـــى  ـــة الوطنیـــة للإشـــراف عل ـــي تحكـــم وتـــنظم عمـــل اللجن والإشـــراف مـــن خـــلال المـــواد الت

  .الانتخابات

وللوقوف على المدلول القانوني لمصطلح الإشراف والرقابـة لـدى المشـرع الجزائـري 

نستعرض بعض النصوص من قوانین مختلفة تضـمنت هـذا اللفـظ بغـرض الوصـول إلـى 

  .المعنى المقصود في سیاق الانتخابات

مـن القـانون المتعلـق بالولایـة فـي فقرتیهـا الثانیـة والثالثـة علـى مـا  58نصت المـادة 

یــتم وضــع مكتــب مؤقــت للإشــراف علــى الانتخابــات یتشــكل مــن المنتخــب الأكبــر : "یلــي

  .ویكونون غیر مترشحین سنا المنتخبان الأصغرسنا ویساعده 

                                                           
  .20عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص  -1
م، یتعلـق بنظــام 2016غشـت ســنة  25الموافــق  هــ1437ذي القعــدة  22المــؤرخ فـي  10-16القـانون العضـوي  -2

  .2016غشت  28، بتاریخ 50ج، ع .ج.ر.الانتخابات، ج
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الـرئیس ویقـوم بإعـداد  یستقبل المكتب المؤقت المذكور أعـلاه الترشـیحات لانتخـاب

  .1"قائمة المترشحین، یحل هذا المكتب بقوة القانون فور إعلان النتائج

ـــذي یعـــالج مســـألة انتخـــاب رئـــیس المجلـــس الشـــعبي  ـــنص الســـابق ال یتضـــح مـــن ال

الــولائي، أن المكتــب المؤقــت الــذي عهــد إلیــه بمهمــة الرقابــة والإشــراف تقــع علــى عاتقــه 

ذه الانتخابـــات، ومباشــرة إجراءاتهــا، ممــا یــدل علـــى أن مســؤولیة تنظــیم وتســییر وإدارة هــ

لفــظ الرقابــة والإشــراف ینصــرف فــي هــذا الموضــع إلــى الاضــطلاع والهیمنــة ورقابــة هــذه 

  .العملیة حتى نهایتها

ـــانون البلدیـــة 88وفـــي موضـــع آخـــر تـــنص المـــادة  ـــس : "2مـــن ق ـــوم رئـــیس المجل یق

  :الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما یأتي

  تنفیذ القوانین والتنظیمات على إقلیم البلدیةتبلیغ و. 

  السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة."...  

 -الــــوالي-وینصــــرف مــــدلول الرقابــــة فــــي هــــذا الــــنص إلــــى علــــو مكانــــة المشــــرف 

  .وامتلاكه سلطة الرقابة والتوجیه والسهر على تنفیذ موضوع النص

الانتخابــــات إلـــى ســــیطرة وهیمنـــة الهیئــــة انصـــراف الرقابــــة علـــى أن ونخلـــص إلــــى 

المكلفــــة بالرقابــــة علــــى العملیــــة الانتخابیــــة، مــــن خــــلال ممارســــة رقابــــة فعالــــة علــــى كــــل 

مجریاتها بشكل یمكنها من التأثیر في سیرها وتوجیهها الوجهة السلیمة، من أجـل تحقیـق 

  .نزاهة الانتخابات ومصداقیة نتائجها

                                                           
 29، بتــاریخ 12ج، ع .ج.ر.یتعلــق بالولایــة، ج 2012فیفــري  21المــؤرخ فــي  07-12القــانون مــن  58المــادة  -1

  .2012فیفري 
  .2011جویلیة  03، بتاریخ 37ج، ع .ج.ر.جیتعلق بالبلدیة،  2011جوان  22رخ في ؤ الم 10-11القانون  -2
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للمعلومـــات حـــول العملیـــة الانتخابیـــة  وبنـــاء علـــى ذلـــك فهـــي عملیـــة جمـــع وحصـــر

بكافـة مراحلهــا، وذلــك بإتبـاع آلیــة منهجیــة ومنظمـة فــي جمــع المعلومـات حــول ســیر تلــك 

العملیـة حیـث یـتم اسـتخدام هـذه المعلومـات فیمــا بعـد فـي إصـدار تقییمـات مـن المفتــرض 

  .أن تكون موضوعیة ومحایدة

تقــاریر بالملاحظــات التــي  درقابـة الانتخابــات تتضــمن المتابعــة عــن كثـب وإعــداإن 

  .1، ولا تكون لهذه التقاریر أیة صفة إلزامیة من الناحیة القانونیةتم رصدها

  .أهمیة الرقابة على الانتخابات في ظل الدستور الجزائري: المطلب الثاني

تعتبر مراقبة الانتخابات من وسائل الوقایة الهامة بالنسبة لنزاهة الانتخابات، فهـي 

ســـي اســـتقامة الإدارة الانتخابیـــة، و تعـــزز مـــن تلتحقـــق والمتابعـــة التـــي تكإحـــدى وســـائل ا

  .مشاركة الأحزاب السیاسیة والمرشحین وباقي أصحاب المصالح في العملیة الانتخابیة

وتعـــد الرقابـــة مـــن أهـــم الوســـائل التـــي تضـــمن نجـــاح الانتخابـــات التـــي تقـــوم علـــى 

 هم ید سكان الإقلیم وتقوم بتحقیـق أهـدافالشرعیة القانونیة والشعبیة، وبذلك تحوز على تأك

  .2هموحاجیات هموطموحات

وتحقـــق الرقابــــة علــــى العملیــــة الانتخابیــــة عــــدة أهــــداف للأطــــراف الفاعلــــة بالنســــبة 

ـــاخبین، وهـــو مـــا ســـنقوم بدراســـته مـــن خـــلال الفـــرع  ـــة ســـواء بالنســـبة للن للعملیـــة الانتخابی

هذا ما سنتناوله في  الفـرع الثـاني، أو حتـى بالنسـبة لجهـة و الأول، أو بالنسبة للمرشحین 

  .سنتعرض لها في الفرع الثالثو الإدارة 

  

                                                           
  .12أحمد محروق، المرجع السابق، ص  -1
فریدة مزیاني، الرقابة علـى العملیـات الانتخابیـة، مجلـة المفكـر، كلیـة الحقـوق، جامعـة محمـد خیضـر، بسـكرة، ب  -2

  .82، ص 5س ن،ع 
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  .تحقیق أهداف الناخبین: الفرع الأول

وهـــذه الأهـــداف كثیـــرة منهـــا ظهـــور انتخابـــات معبـــرة عـــن آراءهـــم وكاشـــفة لمـــا وقـــع 

ـــه مـــن المترشـــحین، أي ضـــمان وصـــول صـــوته للمرشـــح أو  ـــذي اختیـــارهم علی للحـــزب ال

ـــل هـــذا مـــن نســـبة العنـــف والجـــرائم  ـــالي شـــعور الناخـــب بالراحـــة والثقـــة فیقل ـــاره، وبالت اخت

نتیجــة  1الانتخابیـة، وكـذلك التقلیــل مـن نســب الطعـون الانتخابیـة التــي تكـتظ بهــا المحـاكم

أنــه تــم انتهــاك القواعــد القانونیــة المنظمــة  ین للطعــن كلمــا ارتأینــاالنــاخب مــامأالمجــال فــتح 

لیـــة الانتخابیـــة وســـلامتها، وذلـــك أمـــام هیاكـــل مســـتقلة أســـندت لهـــا الدســـاتیر مهمـــة للعم

  .2مراقبة العملیة الانتخابیة والفصل في المنازعات الانتخابیة في مختلف أطوارها

كلمــــا ازداد شــــعور وثقــــة النــــاخبین فــــي الســــلطات مــــن خــــلال الإجــــراءات وبالتــــالي 

 إقبــالنزیهــة وشــفافة كلمــا كــان هنــاك  والآلیــات الموضــوعة حتــى تكــون هنــاك انتخابــات

  .شدید من طرف الناخبین على مكاتب التصویت للإدلاء بأصواتهم

  .تحقیق أهداف المرشحین: الفرع الثاني

ـــة  ـــة علـــى العملی ـــاخبین، وهـــذه الأهـــداف كثیـــرة   الانتخابیـــةتحقـــق الرقاب أهـــداف الن

  :ومنها

إن هدف المرشح من الدخول في الانتخابات واضـح وهـو ضـمان وصـول أصـوات 

مؤیدیه وعدم تزویر نتائج الاقتراع، وهو مـا یحقـق لـه هدفـه الأساسـي وهـو الوصـول إلـى 

                                                           
الجزائر، مذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر  ماجدة بوخزنه، آلیات الإشراف والرقابة على العملیة الانتخابیة في -1

تنظــیم إداري، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، قســم الحقــوق، جامعــة حمــه لخضــر : فــي العلــوم القانونیــة، تخصــص

  .82ـ ص 2014/2015بالوادي، الموسم الجامعي 
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه )ةدراسة مقارن(زهیرة بن علي، دور النظام الانتخابي في اصلاح النظام السیاسیة  -2

  .48، ص 2014/2015في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الموسم الجامعي 
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كرســـي الرئاســــة إذا كانــــت انتخابـــات رئاســــیة، أو ضــــمان مقعـــد فــــي البرلمــــان إذا كانــــت 

  .1لمحلیة إذا كانت انتخابات محلیةانتخابات تشریعیة، أو ضمان مقعد في المجالس ا

  .تحقیق أهداف الإدارة: الفرع الثالث

الإدارة لهـا هــدف مشــروع مــن هــذه العملیـة القانونیــة، وهــو ظهــور انتخابــات بصــورة 

للسـلطة حقیقیة لجموع الناخبین والمرشحین، ولكـن نظـرا لأن الإدارة هـي مجـرد فـرع تـابع 

الســلطة  امـلاءاتالمشـروع، وإنمــا سـعت لتنفیــذ إلـى تحقیــق هـذا الهــدف  التنفیذیـة لـم تســع

مرشــح أو حــزب دون غیــره مــن المرشــحین أو  ، والتــي تســعى إلــى تحقیــق فــوزالمركزیــة

، إلا أن هــــــذه لوضــــــع انعكاســــــات علــــــى الناخــــــب والمشــــــرعالأحــــــزاب، فقــــــد كــــــان لهــــــذا ا

 الانعكاسات لم تقف عند هذین الطرفین بل مست الإدارة نفسها، ومن ثم أصـابت الدولـة

ككــل، فتزویــر الانتخابــات یــؤدي إلــى تشــویه صــورة الدولــة أمــام غیرهــا مــن الــدول، وهــذا 

الوضع استغله الكثیر من الـدول العظمـى للتـدخل فـي الشـؤون الداخلیـة، ومـن ثـم زعزعـة 

الاستقرار الداخلي، كما أن هذا الوضع یؤدي إلى زیادة الطعون التي یرفعهـا المرشـحون 

الرقابـــة علـــى العملیـــة  إســـنادل هـــذه الانعكاســـات لابـــد مـــن لتجنـــب كـــو ضـــد الإدارة، لـــذا 

  .2الانتخابیة للقضاء

  .أشكال الرقابة على الانتخابات: المطلب الثالث

خاصــــة المشــــكوك فــــي مصــــداقیة الانتخابــــات فیهــــا أبوابهــــا  كثیــــرا مــــا تفــــتح الــــدول

ن للمراقبین الدولیین سواء بصفة ممثلي دول أو منظمات حكومیة وغیر حكومیـة، غیـر أ

هـــدفها فـــي  أن هــا، إذهــذه الرقابـــة محــدودة الفعالیـــة فــي أثارهـــا ونطاقهـــا وحتــى فـــي منطق

حتـى أنهـا فـي حقیقتهـا  الغالب هو تحسین صورة النظام السائد أكثر من أي شيء آخـر،

                                                           
  .82ماجدة بوخزنه، المرجع السابق، ص  -1
  .82ماجدة بوخزنة، المرجع السابق، ص  -2
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وعلــى هــذا الأســاس لا یمكــن  ،الانتخابــاتاعتــراف ضــمني بتلاعــب هــذه الأخیــرة بنتــائج 

  .1اعتبارها ضمانا حقیقیا للمصداقیة

إن الرقابـــة الحقیقیـــة للعملیـــة الانتخابیـــة، والتـــي یمكـــن أن تســـاهم فعـــلا فـــي تكـــریس 

الدســتوریة، وكــذا الفــاعلین مصــداقیتها هــي تلــك التــي تمارســها هیئــات الدولــة ومؤسســاتها 

رقابـة قانونیـة : ویمكن تقسیمها إلى نوعین أو شكلین من الرقابة. السیاسیین المعنیین بها

 .2)فرع ثان(، وأخرى سیاسیة )فرع أول(

  .الرقابة القانونیة: الفرع الأول

فــــي هــــذا الفــــرع ســــنتعرض للــــدور الــــذي یلعبــــه القضــــاء فــــي الرقابــــة علــــى العملیــــة      

مـــــن خـــــلال جملـــــة الصـــــلاحیات التـــــي أقرهـــــا الدســـــتور، وكـــــذا دور المجلـــــس  الانتخابیـــــة

  . الانتخاباتالدستوري كهیئة رقابیة مكلفة بالرقابة على 

  .الرقابة القضائیة للانتخابات: لاأو 

یشــارك القضــاء فــي ضــمان مصــداقیة وســیرورة العملیــة الانتخابیــة ضــمن إطــارین 

فــي اللجــان المشــرفة علــى العملیــة  إیــاهمتبــاینین، مــن خــلال الــدور الــذي منحــه المشــرع 

بالعقوبــات  الانتخابیــة مــن جهــة، ثــم مــن خــلال الفصــل فــي المنازعــات الانتخابیــة والنطــق

  .أخرىبصدد المخالفات المرتكبة فیها من جهة 

  

 

                                                           
رة الســنة الرابعــة، إدارة عامــة، الدفعــة زیتــوني عبــد االله، ضــمانات المصــداقیة فــي انتخــاب الهیئــة التشــریعیة، مــذك -1

  .61، ص 2006/2007الأربعون، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، الموسم الجامعي 
، ص 2014، ســنة 1دنــدن جمــال الــدین، آلیــات ووســائل ضــمان العملیــة الانتخابیــة، دار الخلدونیــة، الجزائــر، ط -2

154.  



 في ظل الدستور الجزائري الانتخاباتماهیة الرقابة على               الفصل الأول   

 

18  

 

  .زة للقضاء ضمن اللجان الانتخابیةالمكانة المتمی) 1

المتعلــق  10-16مــن القـانون العضـوي  15یتـرأس القضـاة بنـاء علــى نـص المـادة 

بتنظـــیم الانتخابـــات اللجـــان الإداریــــة الانتخابیـــة المكلفـــة بمراقبــــة عملیـــة مراجعـــة القــــوائم 

الانتخابیــة ویوكــل المشــرع ســلطة تعییــنهم إلــى رئــیس المجلــس القضــائي المخــتص إقلیمیــا 

معاییر سوى تلك التي تفرضها الممارسة المیدانیـة مـن الذي لا یكون مقیدا في ذاك بأیة 

  .1وإلمام بموضوع الانتخابات أقدمیه

أما فیما یتعلق باللجنة الانتخابیة الولائیة فـإن للقاضـي رئـیس اللجنـة مكانـة خاصـة 

مقارنــة ببــاقي أعضــائها، فقــد منحــه المؤســس وبصــفة فردیــة ســلطة إثبــات اســتیفاء القــوائم 

الضروریة للترشح، غیر أن هذه السلطة لا تخرج عن كونها عقبة  الحرة شرط التوقیعات

اتجــاه حــق هــؤلاء فــي الترشــح خاصــة فــي ظــل كــون القاضــي ملزمــا بالســهر علــى تنفیــذ 

تــدبیر غیــر قــانوني نصــت علیــه برقیــة وزارة الداخلیــة فیمــا یتعلــق بشــرط التصــدیق علــى 

ل مــن ضــامن للمشــروعیة اســتمارات التوقیــع، فالقاضــي فــي هــذه الوضــعیة المعقــدة یتحــو 

  2.إلى سلطة منفذة لتدابیر غیر قانونیة

  .والنطق بالعقوبات بصدد المخالفاتالفصل في المنازعات الانتخابیة ) 2

منح المشرع الجزائري صفة النزاع الإداري للدعاوى التـي یرفعهـا المواطنـون بصـدد 

بصدد رفض الإدارة لملفاتهم، غیـر أن  المرشحونعملیة مراجعة القوائم الانتخابیة، وكذا 

                                                           
مـن الدسـتور، یـتم إعـداد القـوائم  194مع مراعـاة أحكـام المـادة : "تنص 10-16من القانون العضوي  15المادة  -1

  :من تتكون انتخابیة إداریة لجنة مراقبة تحتالانتخابیة ومراجعتها في كل بلدیة 

 رئیساإقلیمیا المختص القضائي المجلس رئیس عینه قاضي ،.  

 عضوا البلدي، الشعبي المجلس رئیس.  

 عضوا  للبلدیة، العام الأمین."...  
 . 64،صني عبد االله ،المرجع السابقو زیتـ 2
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ــــتم إلا ســــنة  ــــم ی ــــك ل ــــة 011-04بموجــــب الأمــــر  2004ذل ، رغــــم أن تكــــریس الازدواجی

، إلى قبل صـدور القـانون العضـوي 1996القضائیة قد تم قبل ذلك بموجب دستور سنة 

المتضــــمن نظــــام الانتخابــــات المعــــدل والمــــتمم وهــــو موقــــف لا یجــــد مــــا یبــــرره  97-07

التــي تتبنــى تحدیــد ) قبــل التعــدیل(مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة  07لمــادة خاصــة وأن ا

  .الاختصاص القضائي على أساس المعیار العضوي كانت ساریة المفعول آنذاك

طریقة معالجة القاضي لها عن باقي القضایا التـي  فيتتمیز المنازعات الانتخابیة 

فــإن القاضــي لا یتمتــع بســلطة كبیــرة  ینظــر فیهــا، فنتیجــة لارتبــاط العملیــة بآجــال قانونیــة

بالنسـبة لتقـدیم ) 3(في هذا المجـال، إذ یكـون ملزمـا بالفصـل فـي أجـل أقصـاه ثلاثـة أیـام 

الاعتراضـــــــات علـــــــى التســـــــجیل أو الشـــــــطب فـــــــي القـــــــوائم الانتخابیـــــــة، إذ یجـــــــب تقـــــــدیم 

مـن هـذا القـانون  19و 18الاعتراضات على الشطب والتسجیل المذكورین فـي المـادتین 

أیام الموالیـة لتعلیـق إعـلان اختتـام العملیـات المـذكورة فـي ) 10(خلال العشرة  2عضويال

أیــــام فـــي حالــــة  05مـــن هــــذا القـــانون العضــــوي ، یخفـــض هـــذا الأجــــل إلـــى  17المـــادة 

  .المراجعة الاستثنائیة

ملیــة الانتخابیــة، لكــن ومبــدئیا یمكــن اعتبــار القضــاء مراقبــا وضــامنا لمصــداقیة الع

قــــــة وواقــــــع جهــــــل غالبیــــــة المــــــواطنین بــــــالقوانین وخصوصــــــیة المنازعــــــات قیوبــــــالعودة لح

یمكـــن القـــول بـــأن هـــذا الضـــمان نســـبي وهـــي ) أي ارتباطهـــا بآجـــال(الانتخابیـــة الإداریـــة 

                                                           
م، یعـدل ویــتمم 2004فبرایـر ســنة  07هــ الموافـق لـــ 1424ذي الحجـة عــام  16الصـادر بتــاریخ  01-04الأمـر  -1

، ص 09 ج، ع.ج.ر.المتضـــمن القـــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات المعـــدل والمـــتمم، ج 07-97الأمـــر 

21.  
  .، المرجع السابق10-16من القانون العضوي  20مادة ال -2
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الحقیقة التي یثبتها عدد القرارات التي یرفض فیها القاضـي النظـر فـي طعـون المـواطنین 

  .1أو المترشحین لعدم استیفائهم شرط المیعاد فیها

علاوة على الفصل في المنازعـات الانتخابیـة، جعـل المشـرع مـن القاضـي صـاحب 

الاختصــــاص للنطــــق بالعقوبــــات بصــــدد المخالفــــات التــــي قــــد ترتكــــب وتــــؤدي للمســــاس 

بمصــداقیة العملیــة الانتخابیــة أو ســیرها العــادي والنظــامي، وقــد نــص علــى هــذه الأخیــرة 

المتعلق بنظـام الانتخابـات تحـرك  10-16من خلال الباب السابع من القانون العضوي 

من طرف النائب العام بعدم تقدم المتضرر أو صـاحب  الإطارالدعوى الجزائیة في هذا 

صــفة التقاضــي بشــكواه، ویطبــق القاضــي فــي هــذه الحالــة إحــدى العقوبــات المنصــوص 

  .2علیها في الباب سالف الذكر أي الباب السابع من هذا القانون العضوي

  .المجلس الدستوري رقابة: ثانیا

إذا كـــــان المشــــــرع یضــــــع علــــــى عـــــاتق الإدارة مســــــؤولیة الإشــــــراف علــــــى العملیــــــة 

تجـري : "علـى أنـه 10-16مـن القـانون العضـوي  164الانتخابیة حینما نص في المادة 

الاستشــارات الانتخابیــة تحــت مســؤولیة الإدارة التــي یلتــزم أعوانهــا التزامــا صــارما بالحیــاد 

ــــس الدســــتوري "ســــیة والمترشــــحینإزاء الأحــــزاب السیا ــــإن المؤســــس یجعــــل مــــن المجل ، ف

الضــامن لصــحة هــذه الأخیــرة، وقــد كــان ذلــك مباشــرة بعــد الــنص علــى إنشــاء هــذه الهیئــة 

المجلس الدسـتوري هیئـة مسـتقلة : "3من الدستور أنه 182الرقابیة، حیث جاء في المادة 

توري علـى صـحة عملیـات تكلف بالسهر على احترام الدستور، كما یسـهر المجلـس الدسـ

ــــــائج هــــــذه  ــــــن نت ــــــات التشــــــریعیة، ویعل ــــــة والانتخاب ــــــیس الجمهوری الاســــــتفتاء وانتخــــــاب رئ

                                                           
  .62زیتوني عبد االله، المرجع السابق، ص  -1
  .، المرجع السابق10-16من القانون العضوي  223إلى  197المواد من  -2
  .2016من دستور  182المادة  -3
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ویمكـــن اعتبـــار المجلـــس الدســـتوري مـــن خـــلال ممارســـته لهـــذا الاختصـــاص ". العملیـــات

   :ضامنا لمصداقیة العملیة الانتخابیة، من خلال زاویتین اثنتین

  .النهائیة للاقتراعتحدید النتائج في كونه المختص ب) 1

فإذا كانت اللجـان الانتخابیـة تتمتـع بنـوع مـن الاسـتقلالیة والحیـاد تخـتص بمقتضـى 

القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابـات بتوزیـع المقاعـد علـى القـوائم المتنافسـة علـى 

أساس نتائج الاقتراع، فإن الإعلان النهائي والرسمي لا یعود لهـذه الأخیـرة، بـل للمجلـس 

  .1الدستوري الذي یقوم بتجمیعها وضبطها

فســلطة المجلــس الدســتوري فــي هــذه الحالــة لا تقتصــر علــى مجــرد تجمیــع النتــائج 

فحســـب، بـــل إن اختصـــاص المجلـــس یتعـــدى إلـــى عملیـــة التصـــحیح والتعـــدیل فـــي حالـــة 

ن الحقیقـــي للمترشـــحین ضـــد أي امملاحظـــة تجـــاوزات أو أخطـــاء، وبـــذلك فهـــو یعـــد الضـــ

  .2عبر اللجان الانتخابیة محاولة للإدارة

ـــة  عـــلاوة علـــى هـــذه الســـلطات یخـــتص المجلـــس الدســـتوري برقابـــة حســـابات الحمل

  .3الانتخابیة، وهو بذلك الضامن لمدى تقید المتنافسین بالضوابط المالیة التي تحكمها

  .المجلس الدستوري كقاضي انتخابي) 2

جعــل المشــرع مــن المجلــس الدســتوري جهــة الطعــن لصــالح المترشــحین والأحــزاب 

السیاسیة قصد مخاصمة صحة عملیات التصویت ونتائجها، كما منحه فـي هـذا الإطـار 

ســــلطة كبیـــــرة لحمایـــــة حقـــــوق هـــــؤلاء وبالتــــالي جعلـــــه ضـــــامنا فعلیـــــا لمصـــــداقیة العملیـــــة 

                                                           
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16 من القانون العضوي148إلى  101المواد من  -1
  .63زیتوني عبد االله، المرجع السابق، ص  -2
 الجمهوریــة رئــیس لانتخــاب مترشــح كــل علــى ینبغــي: "والتــي تــنص 10-16مــن القــانون العضــوي  196المــادة  -3

 علیهـا المتحصـل الإیـرادات مجمـوع یتضـمن حملـة حساب د بإعدا یقوم أن لتشریعیة ا للانتخابات المترشحین أوقائمة

  ...". وطبیعتها مصدرهاب حس وذلك الحقیقیة، والنفقات
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تخابـــــات یـــــرى أن العملیـــــة الانتخابیـــــة، فكـــــل مترشـــــح أو حـــــزب سیاســـــي شـــــارك فـــــي الان

الانتخابیــة كانــت مشــوبة یتمتــع بحــق توجیــه اعتــراض علــى صــحتها للمجلــس الدســتوري 

المتعلــق بنظــام الانتخابــات  10-16مــن القــانون العضــوي  171بنــاء علــى نــص المــادة 

لكــل مترشــح للانتخابــات التشــریعیة أو حــزب سیاســي مشــارك فــي هــذه : "حینمــا ورد فیهــا

 شــكل فـي طلــب بتقـدیمي الاعتــراض علـى صــحة عملیـات التصــویت الانتخابـات الحــق فـ

 والأربعــین الثمــاني خــلال الدســتوري المجلــس ضــبط كتابــة لــدى یودعهــا عادیــة عریضــة

  .1"جالنتائ لإعلان الموالیة ساعة) 48(

غیـر أن هــذا الحــق كمــا هــو منصــوص علیــه فــي ذات المــادة مقیــد بآجــال لا یمكــن 

الدســتوري النظــر فــي اعتــراض یقــدم إلیــه بعــد مــرور  تجاوزهــا، بحیــث لا یمكــن للمجلــس

  .ساعة من إعلان النتائج من طرفه 48أكثر من 

یســتوجب علــى المجلــس الدســتوري بصــدد النظــر فــي هــذا الاعتــراض احتــرام حــق 

ـــد مـــن أن یـــتم  ـــذي یمســـه هـــذا الاعتـــراض، إذ لاب ـــدفاع لصـــالح المترشـــح أو الحـــزب ال ال

عاءاتـــــه حـــــول مـــــا یشـــــیب مصـــــداقیة العملیـــــة إشـــــعاره قصـــــد أخـــــذ ملاحظاتـــــه وتبریـــــر إد

الانتخابیة، وقد نص المشرع على هذا الالتزام على عـاتق المجلـس الدسـتوري مـن خـلال 

  .171/22القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المادة 

ضمانا لحق المترشحین لا یتمتع المجلس الدستوري بسلطة مطلقة عنـد النظـر فـي 

المشــرع بالفصــل فیهــا فــي أجــل لا یتعــدى ثلاثــة أیــام مــن انتهــاء  اعتراضــاتهم، إذ یلزمــه

تقــدیم الملاحظــات الكتابیــة، لكنــه علــى العكــس مــن ذلــك یتمتــع بســلطة كبیــرة فــي حالــة 

اكتشــــاف اســــتناد هــــذه الاعتراضــــات علــــى دلائــــل موضــــوعیة وثبــــوت حصــــول خلــــل أو 

                                                           
  .المتعلق بنظام الانتخابات،المرجع السابق 10-16 من القانون العضوي 171المادة  -1
 الــذيالمترشــح المعلــن منتخبــا  الدســتوري المجلــس یشــعر: "تــنص 10-16مــن القــانون العضــوي  171/2المــادة  -2

  ."التبلیغ تاریخ من ابتداء أیام) 4( أربعة أجل خلال كتابیة ملاحظات لیقدم انتخابه علىاعترض 
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ـــة تجـــاوزات، إذ یمـــنح المشـــرع لهـــذا الأخیـــر ســـلطة اتخـــاذ قـــرار یلغـــي مـــن  ـــه العملی خلال

المتنازع فیها ككل، أو یعدل بموجبه من محضر النتائج، ویؤهل بـذلك المترشـح صـاحب 

. الاعتراض للحصـول علـى المقعـد النیـابي الـذي تـم المسـاس بالعملیـة قصـد حرمانـه منـه

 بنظـــام المتعلـــق 10-16 العضـــوي القـــانون مـــن171/31وهــو مـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة 

  .الانتخابات

ح أن المجلـــس الدســـتوري یخـــتص بالرقابـــة علـــى صـــحة العضـــویة وعلــى هـــذا یتضـــ

والإجراءات التي اتخـذت فـي عملیـة الانتخـاب، فالمتضـرر یسـتطیع اللجـوء إلـى المجلـس 

الدســتوري للمطالبــة بإلغــاء الانتخابــات إذا كــان لهــذا الإجــراء غیــر المشــروع تــأثیر علــى 

  .2نتیجة الانتخابات

  .الرقابة السیاسیة: الفرع الثاني

و مـن مـن طـرف المرشـحین أو ممثلـیهم أ الانتخابـاتفي هـذا الفـرع سـنتطرق لرقابـة      

  .طرف الملاحظین الدولیین

  .ابیة من طرف المرشحین أو ممثلیهممراقبة العملیات الانتخ: أولا

إمكانیـة  ابي لمراقبة العملیـات الانتخابیـةمن بین الآلیات التي یوفرها القانون الانتخ

بـــات مـــن طـــرف المرشـــحین أو ممثلـــیهم القـــانونیین دون الســـماح للنـــاخبین مراقبـــة الانتخا

                                                           
 في هذاالأجل انقضاء بعد الدستوري المجلس یفصل: "تنص 10-16من القانون العضوي  171/2المادة  -1

 بإلغاء إما معللا قرارا یصدر أن یمكنه فإنهساس أ إلى یستند الطعن أن تبین وإذا. أیام) 3( ثلاثة خلال الطعن

  ".انوناق  لمنتخبا المترشح وإعلان المعد النتائج محضر صیاغة أوبإعادة فیه المتنازع الانتخاب
  .190دندن جمال الدین، المرجع السابق، ص  -2
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المتعلــق  10-16مــن القــانون العضــوي رقــم  166بمراقبــة العملیــة، وهــذا بموجــب المــادة 

  .1بنظام الانتخابات

نص المشرع الجزائـري علـى حـق المترشـحین أو ممثلـیهم فـي رقابـة عملیـة الاقتـراع 

المتعلــق  10-16مــن القــانون العضــوي  166/1المــادة وكــل مــا یتعلــق بهــا مــن خــلال 

 عملیـــاتحضـــور  مـــنهم بمبـــادرة للمترشـــحین یمكـــن: "بنظـــام الانتخابـــات، حینمـــا ورد فیهـــا

  :حدود في وذلك یمثلهم، من تعیین أو والفرز التصویت

 تصویت مركز كل في واحد لممث.  

 2تصویت مكتب كل في واحد ممثل.  

تحدیـده لعــدد المـراقبین فــي كـل مكتــب بخمسـة فــي یضـع المشــرع الإدارة مـن خــلال 

وضعیة معقدة، إذ غالبا ما تتعدى طلبات المترشحین تعیین ممثـل لهـم فـي ذات المكتـب 

هــذا العــدد، لــذا وضــمانا للمســاواة بــین المترشــحین وتجنبــا لأي تحیــز مــن طــرف الإدارة 

  .3لصالح إحدى القوائم والذي یعد مساسا بمصداقیة الانتخابات

لة وجود أكثر من خمسـة مترشـحین أو قـوائم مترشـحین، یـتم تعیـین الممثلـین في حا

بالتوافق بین المترشحین أو ممثلیهم المؤهلین قانونا، أو إن تعذر ذلك عن طریـق القرعـة 

المشـــاورات المخصصـــة لهـــذا الغـــرض، ففـــي حالـــة عـــدم الاتفـــاق بـــین ممثلـــي  إطـــارفـــي 

دیة لتعیین القائمة التي یكون لهـا ممثـل فـي المترشحین یعتمد المشرع القرعة كطریقة حیا

  .167/14المكتب أو المركز المختلف حوله، حسب نص المادة 

                                                           
  .المتعلق بنظام الانتخابات،المرجع السابق 10-16 من القانون العضوي 166المادة  -1
  .155المرجع السابق، ص  دندن جمال الدین، -2
  .66زیتوني عبد االله، المرجع السابق، ص  -3
  .المتعلق بنظام الانتخابات،المرجع السابق 10-16 من القانون العضوي 1الفقرة  167المادة  -4
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یجب أن یضمن هذا التعیین تمثیلا للمترشحین أو قـوائم المترشـحین یشـمل مجمـوع 

مكاتـــب التصـــویت، ولا یمكـــن أن یترتـــب علیـــه بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال تعیـــین أكثـــر مـــن 

أن لا یكون لمترشـح أو قائمـة مترشـحین أكثـر مـن ممثـل فـي خمسة في مكتب تصویت و 

  .1مكتب التصویت

وبالنسبة لمكاتب التصویت المتنقلة، یتم تعیین الممثلین مـن بـین الممثلـین الخمسـة 

  .المؤهلین قانونا لحضور عملیات التصویت والفرز بصفة ملاحظین

 لكـل یحـق: "یهـامنـه، حینمـا ورد ف 168كما أكد علـى هـذا الحـق مـن خـلال المـادة 

ــا المؤهــل ممثلــهأو  حشــمر   عملیــات جمیــع یراقــب أن الانتخابیــة، دائرتــه نطــاق فــي قانون

 هــــذه بهــــا تجـــري التــــي القاعــــات جمیـــع فــــي الأصــــوات وتعـــداد الأوراق وفــــرزالتصـــویت 

ــــات، ــــة المنازعــــات أو الملاحظــــات كــــلالمحضــــر  فــــي یســــجل وأن العملی  بســــیر المتعلق

  ".العملیات

مـن الرقابـة لا یمكـن اعتبـاره ضـمانا للمصـداقیة مـا لـم تكـن لـه آثـار ولأن هذا النوع 

ــــي المترشــــحین الحــــق فــــي تســــجیل كــــل ملاحظــــاتهم  ــــة، فــــإن المشــــرع یمــــنح لممثل قانونی

مـن القـانون  168وتحفظاتهم حول سیر العملیة في محضر الفرز، حیث نصت  المادة 

بحق المترشحین فـي تواجـد المتعلق بنظام الانتخابات بعد إقرارها  10-16العضوي رقم 

وأن یسـجل فـي المحضـر : "... ممثلین عنهم على مستوى مراكـز ومكاتـب الانتخـاب أنـه

  .2"كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بالعملیة

یـــودع كـــل مترشـــح لـــدى المصـــالح المختصـــة فـــي الولایـــة قائمـــة الأشـــخاص الـــذین 

الكاملــة قبــل تــاریخ الاقتــراع، یجــب  یــؤهلهم، طبقــا للأحكــام القانونیــة خــلال العشــرین یومــا

                                                           
  .المتعلق بنظام الانتخابات،المرجع السابق 10-16 من القانون العضوي 2الفقرة  167المادة  -1
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16 لقانون العضويمن ا 168المادة  -2
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أن تتضــمن هــذه القائمــة كــل عناصــر الهویــة بالنســبة للشــخص المؤهــل والتــي یمكــن كــل 

مركــز التصــویت  ولاســیما أعضــاء مكتــب التصــویت ومســؤولســلطة مختصــة أن تطلبهــا 

الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة، كما یمكن تقدیم قائمة إضافیة فـي أجـل عشـرة 

بل یوم الاقتراع وبـنفس الشـروط للتعـویض فـي حالـة غیـاب المـراقبین فـي مكتـب أو أیام ق

  . 1مراكز التصویت

  .الملاحظین الدولیین: ثانیا

تــرتبط بقضــیة إدارة العملیــة الانتخابیــة والرقابــة علیهــا، مســألة الرقابــة الدولیــة علــى 

الضـمانات الأساسـیة الانتخابات، حیـث كـان مـن ضـروریات التحـول الـدیمقراطي، تـوفیر 

التي تستلزمها العملیـة الانتخابیـة، وقـد سـاعد منـاخ عـدم الثقـة الـذي أفرزتـه الـدكتاتوریات 

الحاكمة فـي دعـم الاتجـاه إلـى ضـرورة الاسـتعانة برقابـة خارجیـة علـى العملیـة الانتخابیـة 

لضـــمان ســـلامتها وجـــدیتها ، وقـــد تراوحـــت هـــذه المطالـــب بـــین اســـتلزام رقابـــة دولیـــة مـــن 

لال منظمـات الأمـم المتحـدة المتخصصـة أو مـن خـلال منظمـات إقلیمیـة أو حتـى مـن خـ

خلال دول صدیقة تتمتع بالثقة والمكانة، التي تؤهلها لمراقبـة العملیـة الانتخابیـة والإدلاء 

  .2بشهادتها في مدى الحیدة والنزاهة التي أحاطت بهذه العملیة

الانتخابــات الحــرة والنزیهــة الفعــال  یمــان المجتمــع الــدولي بــدور نظــامفانطلاقــا مــن إ

في ترسیخ قیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسـان والمـواطن تزایـد الاهتمـام الـدولي بالممارسـات 

الانتخابیــة فــي الــدول والأنظمــة السیاســیة الوطنیــة فــي العــالم ملاحظــة وتــدعیما، ولاســیما 

  .3في ظل العولمة الجدیدة

                                                           
هـذا الإجـراء الجدیـد یمكـن اعتبــاره تأكیـدا علـى إرادة الإشـراك الحقیقـي للمترشــحین فـي العملیـة وضـمان ممارســتهم  -1

  .للرقابة على الاقتراع، وبالتالي ضمان مصداقیته
  .58ماجدة بوخزنه، المرجع السابق، ص  -2
  .162جمال الدین، المرجع السابق، ص  دندن -3
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ــــوم الملاحظــــون الــــدولیین بمراقبــــة مجمــــوع العملیــــات الانتخابیــــة ویمكــــنهم لهــــذا  یق

الغــــرض الحضــــور فــــي مكاتــــب الاقتــــراع مــــع المترشــــحین أو ممثلــــیهم ومــــع كــــل وســــائل 

الإعــلام للإطــلاع علــى العملیــة الانتخابیــة، ویحتــاج المراقبــون الــدولیون أن یعرفــوا علــى 

فتــرة  وجــه التحدیــد مــا إذا كانــت حریــة التنقــل والاجتمــاع والتجمــع والتعبیــر محترمــة طــوال

الانتخابات، ومـا إذا كانـت الأحـزاب كلهـا مارسـت أنشـطتها السیاسـیة فـي اطـار القـانون، 

وما إذا كانت الأحزاب والمرشحون والمؤیـدون قـد تمتعـوا بـالأمن علـى قـدم المسـاواة، ومـا 

إذا كـان النــاخبون قــادرین علــى الإدلاء بأصــواتهم فــي حریــة، دونمــا خــوف أو إكــراه، ومــا 

الاقتــراع مصــونة، ومــا إذا كــان ســیر الاقتــراع برمتــه علــى نحــو یجتنــب إذا كانــت ســریة 

  .1الغش وعدم المشروعیة

  2:وعلى هذا الأساس تستند عادة بعثات الرقابة على المعاییر التالیة

تشــكیلة مكتــب التصــویت، حضــور أو غیــاب مختلــف التشــكیلات السیاســیة المشــاركة  -

رئیســیة أو الأساســیة، وجــود أو عــدم وجــود فــي الانتخابــات أو علــى الأقــل التشــكیلات ال

 .المعازل وعند الاقتضاء موضعها، وسلات المهملات

یــتم بهـا فـتح وغلــق مكاتـب التصــویت، كمـا یسـتند المراقبــون فـي تقـاریرهم للكیفیــة التـي  -

، وكــــذلك )ســــاعة انطــــلاق الاقتــــراع وســــاعة الاختتــــام(وعملیــــة الانضــــباط فــــي التوقیــــت 

ة للتزویـــر ولاســـیما الحبـــر الـــذي لا یمحـــى ولا یـــزول، وحیـــازة اســـتعمال الوســـائل المضـــاد

البطاقــــات الانتخابیــــة أو عــــدم حیازتهــــا، والمشــــاكل المتصــــلة بإعــــداد القــــوائم الانتخابیــــة 

وحضـور العسـكریین أو رجـال الأمـن بمكاتـب التصـویت أو بـالقرب منهـا، دون أن ننسـى 

  .كیفیة سیر عملیة تركیز النتائج وعملیة الفرز

                                                           
  .163دندن جمال الدین، المرجع السابق، ص  -1
2

لمراقبة الانتخابات، مكتب المؤسسات الدیمقراطي وحقوق الإنسان في منظمة الأمن والتعاون  ODIHRمرشد  -

 .6، ص 1999، أبریل 4، طOSCE-ODIHRالأوروبي، 
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قـــل المراقبـــون الـــدولیون فـــي إقلـــیم الدولـــة المستضـــیفة بكـــل حریـــة، وبالـــدخول فـــي وینت -

مكاتـــب الاقتــــراع، والحصـــول علــــى القــــوائم الانتخابیـــة والســــجلات المعـــدة لهــــذا الغــــرض 

  .وبالتحري والاستعلام عن حسن سیر مختلف العملیات الانتخابیة

لتســهیل مهــامهم، ویمكــنهم یمكــن للمــراقبین الــدولیین طلــب مســاعدة الســلطات الوطنیــة  -

كذلك التحاور مع الأحزاب والمجموعات السیاسـیة والاجتماعیـة والدینیـة وغیرهـا، وبعبـارة 

  .واحدة المجتمع المدني بمفهومه الواسع

وف التـــــي تمـــــارس فیهـــــا الحقـــــوق السیاســـــیة المراقبـــــون الـــــدولیون بمراقبـــــة الظـــــر  یلتـــــزم -

  .1للمواطنین والأحزاب طبقا للتشریع الساري

وفـي الأخیــر یـأتي الاهتمــام الــدولي الكبیـر للارتقــاء بالدیمقراطیـة وتجســیدها میــدانیا 

عــن طریــق المســاعدة الانتخابیــة ثــم تــوفیر الظــروف والضــمانات للمــراقبین والملاحظــین 

الانتخــابیین مــن أجــل تــأمین مراحــل انتقــال الدیمقراطیــة وإصــباغ نعــوت الشــفافیة والنزاهــة 

، فالدیمقراطیـــة تســـري علـــى أكمـــل وجـــه عنـــدما یـــتم تقاســـم قـــیم علـــى العملیـــات الانتخابیـــة

النزاهــة والالتــزام وعنــدما یعتــرف النــاخبون وممثلــوهم بــأن الممارســة الدیمقراطیــة تســتدعي 

  .2المسؤولیة

                                                           
الانتخابـــات الرئاســــیة (، تقیـــیم اطـــار تنظـــیم الانتخابـــات driالمنظمـــة الدولیـــة لنشـــر التقـــاریر حـــول الدیمقراطیـــة،  -1

  .57، ص 2007، الجزائر، ینایر )والتشریعیة والاستفتاءات والانتخابات الولائیة والجماعیة
  .165دندن جمال الدین، المرجع السابق، ص  -2
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  نشأة وتطور نظام الرقابة على الانتخابات في ظل الدستور الجزائري: المبحث الثاني

مهمـــة  إســـنادیجـــري العمـــل فـــي بعـــض الـــدول مثـــل فرنســـا ومصـــر والجزائـــر علـــى 

الرقابــة علـــى العملیـــة الانتخابیـــة إلــى إحـــدى ســـلطات الدولـــة ذاتهــا والتـــي یكفـــل الدســـتور 

  .1حیادها واستقلالها عن باقي السلطات الأخرى في الدولة

ومن ثم یعتبر الإشـراف والرقابـة علـى العملیـة الانتخابیـة مـن أهـم المبـادئ المتعـین 

الانتخابیـة، ولـیس بشـأن مرحلـة دون غیرهـا مـن تلـك الالتزام بها في كافة مراحل العملیـة 

المراحل، ذلك أن ثمة مراحل عدیدة للعملیة الانتخابیـة سـابقة علـى مرحلـة الاقتـراع العـام 

حیــث ســنتطرق مــن خــلال هــذا المبحــث إلــى أهــم . 2یجــب أن یشــملها الرقابــة والإشــراف

نظـــرا للتقـــارب والتفاعـــل وأقـــرب تجـــربتین فیمـــا یتعلـــق بالرقابـــة علـــى العملیـــة الانتخابیـــة، 

التشــــریعي فــــي هــــذه الــــنظم القانونیــــة مــــع المشــــرع الجزائــــري الــــذي غالبــــا مــــا یأخــــذ عــــن 

التشـــریعات الفرنســـیة والمصـــریة، ومنـــه ســـنتطرق إلـــى تطـــور ونشـــأة مبـــدأ الرقابـــة علــــى 

، ثـــــم إلـــــى تطـــــور ونشـــــأة مبـــــدأ الرقابـــــة علـــــى )المطلـــــب الأول(الانتخابـــــات فـــــي فرنســـــا 

، وفــي الأخیــر تطــور ونشــأة مبــدأ الرقابــة علــى )المطلــب الثــاني( الانتخابــات فــي مصــر

  ).المطلب الثالث(الانتخابات في الجزائر 

  .فرنسا في الانتخابات على الرقابة مبدأوتطور  ةنشأ: المطلب الأول

على الرغم من سبق نشأة وتطور المبدأ الدیمقراطي علـى قیـام الثـورة الفرنسـیة فـإن 

اقتـران الدیمقراطیـة بـالثورة الفرنسـیة كـان ارتباطـا ممیـزا عمـا سـبقه مـن تجـارب مـن خـلال 

قیــام هــذه الثــورة بترجمــة المبــدأ الــدیمقراطي إلــى حالــة واقعیــة عملیــة مقننــة فــي الدســاتیر 

                                                           
  . 03لسابق، ص عفیفي كامل عفیفي، المرجع ا -1
 1مـــزوزي یاســـین، الإشــــراف القضـــائي علـــى الانتخابــــات فـــي الجزائـــر، دار الألمعیــــة للنشـــر والتوزیـــع، الجزائــــرط -2

  .22، ص 2015،
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ق الإنســان والمــواطن التــي ســرعان مــا صــدرت إلــى ســائر الــدول وإعلانــات ومواثیــق حقــو 

  .1الأخرى بعد أن بلورتها التجربة الثوریة الفرنسیة الرائدة

وعلى أثر هذا التطور الثقافي والفكري الذي ظهر بفضـل الثـورة الفرنسـیة أصـبحت 

ري صـادر الانتخابات في فرنسا یتم إدارتهـا بمعرفـة لجـان انتخابیـة یـتم تشـكیلها بقـرار إدا

عـــن المحـــافظ، ویخـــتص عمـــدة كـــل بلدیـــة بتوزیـــع اللجـــان، ثـــم یقـــوم المجلـــس الدســـتوري 

بتعیین مندوبین عنه ویتم اختیار هؤلاء المندوبین من بین رجـال القضـاء بقسـمیه العـادي 

والإداري وذلـــك بعـــد الاتفـــاق مـــع الـــوزراء مـــن أجـــل تـــولي مهمـــة الإشـــراف علـــى عملیـــة 

الرقابـــة والإشـــراف اعتبـــارا مـــن عملیـــة التصـــویت ثـــم فـــرز  الاقتـــراع وبحیـــث تبـــدأ عملیـــة

  .2الأصوات إلى غایة أن یتم إعلان النتائج الانتخابیة

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فمــن الملاحــظ أن المشــرع الدســتوري الفرنســي لــم یمكــن هــذه 

اللجان من اتخاذ ما تراه لازما، كمـا لـم یزودهـا بالضـمانات اللازمـة لحسـن سـیر العملیـة 

ابیــة بانتظــام، بــل أعطاهــا الحــق فقــط فــي تقــدیم تقریــر مفصــل عمــا تــم فــي أعمــال الانتخ

اللجنــة، وعلــى أن تتــولى كــل لجنــة رفعــه إلــى المجلــس الدســتوري لإصــدار مــا یــراه مــن 

قـــرارات فـــي شـــأنه، وممـــا یـــدعوا إلـــى الدهشـــة أن المجلـــس الدســـتوري لـــم یكـــن یملـــك هـــو 

مـن ذوي الشـأن فـي عملیـة الاقتـراع لیتـولى الآخر اتخاذ أي إجراء إلا إذا قدم إلیـه طعـن 

الفصــــل فیــــه، كمــــا وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الدســــاتیر الســــابقة علــــى دســــتور الجمهوریــــة 

قـد افتقــرت إلــى تطبیــق مبـدأ الرقابــة والإشــراف القضــائي،  1958الخامسـة الصــادر ســنة 

عبیــرا فــالثورة الفرنســیة قــررت بــأن الشــعب هــو مصــدر الســلطات، وأن القــانون لــیس إلا ت

  .3عن إرادة الشعب

                                                           
  .27مزوزي یاسین، المرجع السابق، ص  -1
  .04عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص  -2
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وعلــى ذلــك فإنــه یمكــن القــول بــأن المبــدأ لــم یــر النــور إلا فــي ظــل الدســتور الحــالي 

، وذلـك بسـبب قیامـه بإنشـاء المجلــس الدسـتوري مسـتندا إلیـه بوصـفه قاضــي 1958لعـام 

الانتخابـــات الاختصـــاص العـــام بنظـــر كافـــة أنـــواع الطعـــون والمنازعـــات الانتخابیـــة، فقـــد 

یشـــــرف المجلـــــس : "علـــــى أن 1958مـــــن الدســـــتور الفرنســـــي لســـــنة  58نصـــــت المـــــادة 

الدستوري على سلامة إجراءات انتخـاب رئـیس الجمهوریـة، وهـو یفحـص الطعـون ویعلـن 

 1958وعلــى ذلــك فقــد أصــبح المجلــس الدســتوري منــذ صــدور دســتور ". نتــائج الاقتــراع

ــالي فــإن مبــدأ الرقابــة وا لإشــراف القضــائي مختصــا بــالنظر فــي صــحة الانتخابــات، وبالت

  .1على العملیة الانتخابیة بدأ یرى النور ابتداء من دستور الجمهوریة الخامسة

یقوم المجلس الدسـتوري بتعیـین منـدوبین عنـه یـتم اختیـارهم مـن بـین رجـال القضـاء 

بنوعیه العادي والإداري، وذلك بعد الاتفاق مع الوزراء من أجل تولي مهمة الرقابة علـى 

بحیث تبدأ الرقابة على العملیة الانتخابیة اعتبـارا مـن عملیـة التصـویت،  عملیة الاقتراع،

ثــم فــرز الأصــوات وإلــى أن یــتم إعــلان النتــائج الانتخابیــة، لیــتم بعــدها إعــداد تقریــر عمــا 

  .2قاموا به، ورفعه للمجلس الدستوري

إن مشــرع الدســتور الفرنســي، وإن كــان قــد ســمح بقیــام منــدوبي المجلــس الدســتوري 

ـــة، كمـــا لـــم بالإشـــ ـــم یمنحهـــا أدنـــى ســـلطات فعلی ـــه ل ـــة الانتخابیـــة، إلا أن ـــى العملی راف عل

یزودها بالضمانات اللازمة لحسن سیر العملیـة الانتخابیـة بانتظـام بـل اقتصـرت مهـامهم 

  .3على إعداد تقاریر عما یلاحظونه من أمور قد تخل بسلامة ونزاهة العملیة الانتخابیة

                                                           
  .66، ص ن دستور الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا، دار بلقیس، الجزائر، ب ط ،ب س مولود یدان،  -1
  .84ماجدة بوخزنة، المرجع السابق، ص  -2
عبد الإله شحاتة الشقاني، مبدأ الاقتـراع القضـائي علـى الاقتـراع العـام، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندریة، ب ط،  -3
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، زیـــــادة مـــــن فعالیـــــة الرقابـــــة 1988دیســـــمبر  30بموجـــــب القـــــانون الصـــــادر فـــــي 

والإشــراف علــى العملیــة الانتخابیــة أنشــأ فــي الأقــالیم المكونــة مــن مقاطعــة أو أكثــر یزیــد 

ألف نسـمة، لجنـة أو أكثـر أنـیط لهـا الرقابـة والإشـراف علـى حسـن سـیر  20سكانها عن 

ملیـــــة تشـــــكیل اللجـــــان وتنظـــــیم العملیـــــة الانتخابیـــــة، مـــــن خـــــلال الســـــهر علـــــى ســـــلامة ع

التصــویت وكــذا ســلامة عملیــة الفــرز وإحصــاء الأصــوات، یــرأس هــذه اللجنــة قاضــي مــن 

القضـــاء العـــادي، وتضـــم فـــي عضـــویتها منـــدوبین یختـــارون مـــن نـــاخبي المقاطعـــة، كمـــا 

خولهم القانون صلاحیة دخول مكاتـب التصـویت، ولهـم الحـق فـي تسـجیل كـل مـا یرونـه 

ى أن یلتـزم كـل رؤسـاء اللجـان والعمـد من ملاحظات في المحضر الخاص بالمكتب، عل

  .1بتقدیم المعلومات الضروریة لهذه اللجنة فور طلبها

ومــــن بـــــین الظــــواهر المؤكـــــدة علــــى التطـــــور الكبیــــر لمبـــــدأ الرقابــــة علـــــى العملیـــــة 

والتـــي  1967جـــانفي  24الانتخابیـــة فـــي فرنســـا، قـــرار المجلـــس الدســـتوري الصـــادر فـــي 

بعـــض صـــنادیق الانتخابـــات وقـــوائم مـــن أعطـــوا  تمـــت فـــي كورســـیكا، والتـــي اختفـــت فیهـــا

  .2أصواتهم بالمراسلة

ولقــد تــم بالفعــل إلغــاء هــذه الانتخابــات بموجــب القــرار ســالف الــذكر، وهــذا إن دل 

على شيء فإنما یدل على مدى تطور مبدأ الرقابة علـى الانتخابـات والعمـل بموجبـه فـي 

بــة كیــان قــائم ودور فعــال لتحقیــق فرنســا فــي الآونــة الأخیــرة، ومــن هنــا أصــبح لمبــدأ الرقا

  .3هدف سلامة العملیة الانتخابیة وصدق تعبیرها عن الإرادة العامة للناخبین

كــذلك وبالمقابــل لمــا ســبق فإنــه فیمــا یتعلــق بالبحــث فــي مــدى تطــور تطبیــق مبــدأ 

الـذي  1958نـوفمبر  08الرقابة علـى الاسـتفتاءات فـي فرنسـا نجـد القـانون الصـادر فـي 
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الدستوري الحق في أن یعین نائبا أو أكثر بعد موافقة الوزراء المسـؤولین  یعطي للمجلس

لمراقبة عملیـات الاسـتفتاء مـن بـین القضـاة المعنیـین، وبحیـث یقتصـر دور هـؤلاء النـواب 

علـــى مراقبـــة العملیـــة الانتخابیـــة تمهیـــدا لإعـــلان النتـــائج وتأكیـــدا علـــى مصـــداقیة الرقابـــة 

  .1والإشراف وجدیته

  .مصر في لانتخاباتا ىلالرقابة ع مبدأوتطور  ةنشأ: المطلب الثاني

منذ أن عرفت الحیاة النیابیة في مصر كان مبدأ الرقابة على الانتخابـات بصـورته 

المثالیــة الكاملــة مغیبــا عــن واقــع التطبیــق العملــي وذلــك علــى الــرغم مــن الــنص علیــه فــي 

 88، بحیــث نصــت المــادة 1971لســنة أعلــى وثیقــة قانونیــة ألا وهــي الدســتور المصــري 

منـه علــى أن یحــدد القــانون الشـروط الواجــب توافرهــا فــي أعضـاء مجلــس الشــعب، ویبــین 

  .2أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن یتم الاقتراع تحت إشراف هیئة قضائیة

فــــنلاحظ أنــــه ونظــــرا لأهمیــــة مبــــدأ الإشــــراف والرقابــــة حــــرص المشــــرع الدســــتوري  

المصـــــري علـــــى أن یضـــــمنه بصـــــورة صـــــریحة وواضـــــحة فیمـــــا بـــــین نصـــــوص الدســـــتور 

، وذلـــك لفـــتح البـــاب أمـــام المشـــرع العـــادي 88المصـــري عنـــدما نـــص علـــى ذلـــك بالمـــادة 

ع المصــري لــم یأخــذ وأوجــه التطبیــق الخاصــة بــه، إلا أن المشــر  التفصــیلاتلوضــع كافــة 

بهــذا المبــدأ ولــم یقــم بإعمــال هــذا الــنص ســوى بصــورة جزئیــة أو صــوریة وهــو مــا یؤكــده 

 24قبـل وبعـد التعـدیل المشـار إلیـه، حیـث نصـت المـادة  24الاختلاف بین نص المـادة 

یحــدد وزیــر الداخلیــة عــدد : "مــن قــانون مباشــرة الحقــوق السیاســیة قبــل تعــدیلها علــى أن

، ومنــذ ..."الفرعیــة التــي یجــري فیهــا الاســتفتاء والانتخــاب، ویعــین مقرهــا اللجــان العامــة و 

ذلك الوقت عاشت مصر في عـدم الارتیـاح إلـى سـلامة العملیـة الانتخابیـة، ومـن ثـم فقـد 
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علــت الأصــوات المنادیــة إلــى وضــع الانتخابــات تحــت إشــراف وزارة محایــدة لا تنبثــق أو 

  .1تنتمي إلى الحزب الحاكم

نتـائج العملیـة الانتخابیـة تـأتي غیـر معبـرة حتـى انعـدمت الثقـة بـین ومـن هنـا كانـت 

 ،2جمــوع النــاخبین بالعملیــة الانتخابیــة وأدت إلــى ظهــور ظــاهرة العــزوف عــن التصــویت

ومنه سنقوم بدراسة هذا التطور لرقابـة الانتخابـات علـى قسـمین مـن هـذا المبحـث، حیـث 

یــة فــي ظــل الدســاتیر الســابقة علــى ابســنقوم بدراســة أوضــاع الرقابــة علــى العملیــة الانتخ

، ثــم أوضــاع الرقابــة علــى العملیــة الانتخابیــة فــي ظــل دســتور )فــرع أول( 1971دســتور 

  ).فرع ثان( 1971

عـن  السـابقة الدسـاتیر ظـل فـي الانتخابیـة العملیـة علـى الرقابـة أوضـاع: الفرع الأول

  .1971 دستور

والإشـراف علـى العملیـة  لقد حـرص المشـرع المصـري علـى أن یضـمن مبـدأ الرقابـة

  .الانتخابیة، ویدرجه ضمن أعلى وثیقة في الدولة والمتمثلة في الدستور

  .1923في ظل دستور : أولا

لقــد أنــاط المشــرع إدارة الانتخــاب فــي كــل دائــرة عامــة أو فرعیــة بلجنــة مؤلفــة مــن 

 قــاض أو عضــو نیابــة أو أحــد مــوظفي الحكومــة یعینــه وزیــر العــدل وتكــون لــه الرئاســة،

ومن مندوب من قبل وزارة الداخلیة، ومن ناخبین لا یقل عددهم عن ثلاثـة یختـارون مـن 

  .3غیر المترشحین

                                                           
  .52عبد الإله شحاتة الشقاني، المرجع السابق، ص  -1
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ویلاحظ أن ثمة أسباب قویة أبرزها عدم الثقة في نظـام الحكـم الملكـي القـائم وقتئـذ 

بالإضافة إلـى التـدخل الأجنبـي المتمثـل فـي الهیمنـة الاسـتعماریة البریطانیـة علـى النظـام 

م فـــي ذات الوقـــت هـــي التـــي دعـــت بعـــض الشخصـــیات البـــارزة فـــي المجتمـــع إلـــى الحـــاك

القیـــام بتشــــكیل جمعیــــات أهلیــــة یكــــون غرضـــها حمایــــة النــــاخبین والمرشــــحین مــــن غــــش 

بمنــع الاجتماعــات الانتخابیــة  الإدارةالإدارة، وخاصــة بعــد أن تعــددت الشــكاوى مــن قیــام 

  .1لأنصار بعض المرشحین في دائرتهم

  .1956دستور  في ظل: ثانیا

مـــن قــانون مباشــرة الحقــوق السیاســیة قبـــل  83مــن القــانون  24لقــد نصــت المــادة 

یـــتم تعیـــین رؤســـاء اللجـــان العامـــة مـــن أعضـــاء الهیئـــات القضـــائیة، : "تعـــدیلها علـــى أنـــه

ویعــین رؤســاء اللجــان الفرعیــة مــن بــین العــاملین فــي الدولــة أو القطــاع العــام أو قطــاع 

مناء اللجان من هؤلاء العاملین، یتضح من خـلال هـذه المـادة الأعمال، على أن یختار أ

  .2أن مبدأ الرقابة والإشراف كان مقصورا على اللجان العامة دون الفرعیة

  .1971دستور ظل في الانتخابیة العملیة على الرقابة أوضاع: الفرع الثاني 

ع نجـــدها أوجبـــت أن یـــتم الاقتـــرا 1971مـــن دســـتور  88مـــن خـــلال أحكـــام المـــادة 

تحــــت إشــــراف أعضــــاء مــــن هیئــــات قضــــائیة، كمــــا فــــوض المشــــرع الدســــتوري المجلــــس 

التشـــریعي بتنظـــیم عملیـــة الرقابـــة علـــى الانتخابـــات الغایـــة مـــن إخضـــاع عملیـــة الاقتـــراع 

لأعضاء من الهیئات القضائیة هو المصداقیة والنزاهة والوصول إلـى أفضـل الضـمانات 

                                                           
  .14عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص  -1
اللجان العامة هي اللجان المشرفة على العملیة الانتخابیـة، بحیـث یخصـص لكـل دائـرة انتخابیـة لجنـة عامـة، أمـا  -2

المستوى الأول لعملیة التصویت حیث تقسـم اللجـان العامـة إلـى عـدد مـن اللجـان الفرعیـة وتعتبـر  اللجان الفرعیة فهي

  .كل لجنة فرعیة بمثابة صندوق انتخابي
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ـــار ـــر الانتخابـــات، باعتب أنهـــم الأجـــدر علـــى ممارســـة الرقابـــة بمـــا  التـــي تكفـــل عـــدم تزوی

  .1یتصفوا به من عدم الخضوع لغیر ضمائرهم

  :ولقد مر الإشراف والرقابة بمصر في ظل هذا الدستور بعدة مراحل

ـــى ـــة الأول علـــى الـــرغم مـــن وضـــوح الـــنص الدســـتوري فـــي أن یـــتم الاقتـــراع ومـــا  :المرحل

یتخللهـــا مـــن إجـــراءات تصـــویت وفـــرز الأصـــوات والإعـــلان عـــن نتیجـــة الانتخـــاب تحـــت 

بــل منقــوص، حیــث بقــي قاصــرا علــى  اف القضــاء، إلا أنــه كــان غیــر كامــلرقابــة وإشــر 

مـن قـانون  24مـادة ویؤكـد ذلـك نـص ال. اللجان العامة دون أن یمتد إلى اللجـان الفرعیـة

یحــدد وزیــر الداخلیــة عــدد : "مباشــرة الحقــوق السیاســیة قبــل تعــدیلها التــي تــنص علــى أن

  .2"رهامق ویعیناللجان العامة والفرعیة التي یجري فیها الاستفتاء والانتخاب 

وتشــكل كــل مــن هــذه اللجــان مــن رئــیس وعــدد أعضــاء لا یقــل عــن اثنــین، ویعــین      

تعیــین رؤســاء اللجــان العامــة مــن بــین أعضــاء الهیئــات القضــائیة أمــین لكــل لجنــة  ویــتم 

فــي جمیــع الأحــوال، ویــتم تعیــین رؤســاء اللجــان الفرعیــة مــن بــین العــاملین فــي الدولــة أو 

القطــاع العــام ویختــارون بقــدر الإمكــان مــن بــین أعضــاء الهیئــات القضــائیة أو الإدارات 

  .القانونیة بأجهزة الدولة أو القطاع العام

نا یتضح أن المشرع المصري قد أسـند مهمـة الرقابـة والإشـراف علـى العملیـة من ه

الانتخابیة إلى اللجان العامة التـي یـتم تعیـین رؤسـائها مـن بـین أعضـاء الهیئـات العامـة، 

أما مباشرة عملیة التصویت فتتولاها اللجان الفرعیة المشكلة من بین العاملین في الدولـة 

  .3سائها من بین أعضاء الهیئات القضائیة إن أمكن ذلكأو القطاع العام ویختار رؤ 
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نظــرا للانتقــادات التــي كانــت موجهــة للتنظــیم التشــریعي لعملیــة الرقابــة  :المرحلــة الثانیــة

والإشــــراف علــــى العملیــــة الانتخابیــــة، مــــن قبــــل رجــــال القضــــاء وكــــذلك رجــــال السیاســــة 

، لیشــمل كافــة مراحلهــا بمــا والمنــادون بضــرورة تنظــیم الرقابــة والإشــراف علــى الانتخابــات

یحقق رقابة فعلیة، وأن یرأس اللجان الانتخابیة قضـاة، ولـو لـزم الأمـر إجـراء الانتخابـات 

لقـــد كانـــت لهـــذه المطالـــب صـــدى عنـــد الحكومـــة المصـــریة، حیـــث تقـــدمت . علـــى مراحـــل

بمشــروع قــانون تعــدیل بعــض أحكــام المــواد مــن قــانون مباشــرة الحقــوق السیاســیة بغــرض 

لسـنة  13یشوب العملیة الانتخابیة، قد صـدر التعـدیل فـي صـورة قـانون رقـم  تصحیح ما

لســـنة  167، ثــم اســـتجابة رئـــیس الجمهوریـــة الفوریـــة وإصــداره القـــرار بقـــانون رقـــم 2000

  .1والذي عمم بموجبه الرقابة خلال جمیع مراحل العملیة الانتخابیة 2000

ف القضــائي ودعمــه، حیــث فالمشــرع بموجــب هــذا التعــدیل اتجــه إلــى زیــادة الإشــرا

یختص كل عضو من أعضائها بالمرور والمتابعة والرقابـة أو الإشـراف علـى عـدد كبیـر 

مـن اللجـان الفرعیـة، وبـذلك تتحقـق ضـمانات أخـرى، حیـث أصـبح الإشـراف القضـائي لا 

یقتصر على رئیس اللجنة العامة، بل اعتمد آلیة جدیدة، مهمتها الإشراف المباشـر علـى 

راع، وهــي اللجــان الفرعیــة والتــي تقبــل بالتنســیق معهــا بتوزیــع العمــل وتنتهــي عملیــة الاقتــ

العملیة بضرورة تحریر محضر یحرر فیه ما تـم مـن إجـراءات الفـرز لكـل صـندوق علـى 

  .حدى، ویوقع جمیعهم على المحضر

م 2000لســـنة  167الإشـــراف القضـــائي فـــي ظـــل القـــرار بالقـــانون رقـــم :المرحلـــة الثالثـــة

مــن  24بصــدور حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا بعــدم دســتوریة الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

م الســـالف 2000لســـنة  13قـــانون مباشـــرة الحقـــوق السیاســـیة قبـــل تعدیلـــه بالقـــانون رقـــم 

لفرعیــة مــن غیــر أعضــاء الهیئــات الــذكر، فیمــا تضــمنه مــن جــواز تعیــین رؤســاء اللجــان ا

بنزاهة العملیة الانتخابیة وتطبیقا لحكـم المحكمـة الدسـتوریة  الإقرارالقضائیة، وفي إطار 
                                                           

  .36یاسین، المرجع السابق، ص  مزوزي -1
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وتماشــیا مــع مقاصــد الدســتور والقــانون، اســتجاب رئــیس الجمهوریــة لهــذا الحكــم بإصــداره 

 الــــذي احتـــوى علــــى مجموعــــة مــــن التعــــدیلاتم، 2000لســــنة  167القـــرار بقــــانون رقــــم 

ـــة  ـــة لأجـــل تعمـــیم رقاب ـــى العملیـــة الانتخابی لتطبیـــق مبـــدأ الرقابـــة والإشـــراف القضـــائي عل

  .1القضاء على مراحل العملیة الانتخابیة

وقــد جعــل هــذا القــانون رئاســة اللجــان الفرعیــة مــن بــین أعضــاء الهیئــات القضــائیة 

قطـاع الأعمـال كاللجان العامة تماما، كما جعل أمناء اللجان من العاملین في الدولة أو 

أو القطــــاع العــــام، وهـــــذا علــــى أســـــاس أن الأمــــین لـــــیس لــــه دور قضـــــائي فــــي العملیـــــة 

  .2الانتخابیة، حیث یقتصر دوره على النواحي الإداریة في عمل اللجنة

  .م2005التعدیل الدستوري : المرحلة الرابعة

مـــن الدســتور علـــى إنشـــاء لجنتـــین مســـتقلتین للإشـــراف  76قــد نـــص تعـــدیل المـــادة 

ى الانتخابـــات، أطلـــق علیهمـــا المشـــرع اســـم اللجنـــة العلیـــا للانتخابـــات والتـــي منحتــــا علـــ

 لرئاســـــیة والبرلمانیـــــة علـــــى التـــــواليالاختصـــــاص للرقابـــــة والإشـــــراف علـــــى الانتخابـــــات ا

م المتعلـــق بتنظـــیم الانتخابـــات 2005لســـنة  174مـــن القـــانون رقـــم  05بمقتضـــى المـــادة 

رئـــــیس المحكمـــــة : تخابـــــات الرئاســـــیة مشـــــكلة مـــــناللجنـــــة العلیـــــا للان: الرئاســـــیة نجـــــد أن

ــــیس محكمــــة اســــتئناف القــــاهرة عضــــوا،  ــــا رئیســــا، رئ ــــیس  أقــــدمالدســــتوریة العلی نــــواب رئ

المحكمــة الدســتوریة العلیــا عضــوا، أقــدم نــواب رئــیس محكمــة الــنقض عضــوا، أقــدم نــواب 

ث رئیس مجلس الدولة عضوا، خمسة من الشخصـیات العامـة المشـهود لهـا بالحیـاد، ثـلا

منهم یختارهم مجلس الشعب واثنین یختارهم مجلس الشورى بناء على اقتراح مـن مكتـب 

المجلســــــین، وذلــــــك لمــــــدة خمــــــس ســــــنوات، إلــــــى جانــــــب اختیــــــار عــــــدد مــــــن الأعضــــــاء 

الاحتیــاطیین، ومــا یلاحــظ علــى هــذا التشــكیل اســتحواذ الســلطة القضــائیة علــى التشــكیل 
                                                           

  .66عبد الاله شحاتة الشقاني، المرجع السابق، ص  -1
  .57 ، المرجع السابق، صعفیفي كامل عفیفي -2
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علیــا الانتخابیــة البرلمانیــة فقــد تــم اســتحداث أمــا اللجنــة ال.وغیــاب تمثیــل الســلطة التنفیذیــة

عضـوا، ) 11(رئاسـیة وتضـم إحـدى عشـر هذه اللجنة على غرار ما تم في الانتخابات ال

ـــنقض أو مـــا  وزیـــر العـــدل رئیســـا، وثلاثـــة قضـــاة حـــالیین بدرجـــة نائـــب رئـــیس محكمـــة ال

 یعادلهــــا، یختــــارهم المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء وســــتة شخصــــیات عامــــة، أربعــــة یختــــارهم

مجلــس الشــعب واثنــین یختــارهم مجلــس الشــورى وأخیــرا ممــثلا لــوزیر الداخلیــة، وأهــم مــا 

  .1تتمیز به هذه اللجنة هو تنظیم عملیة الدعایة الانتخابیة

  .2011مارس  19دستوریة الصادرة في التعدیلات ال: المرحلة الخامسة

م بالمواد التـي تـنص 2011مارس  19احتفظت التعدیلات الدستوریة الصادرة في 

على إجراء الانتخابات البرلمانیة والرئاسیة بإشراف لجنتـین منفصـلتین، وكمـا رأینـا أعـلاه 

أن نصـــف أعضـــاء لجنـــة انتخابـــات الرئاســـة مـــن كبـــار القضـــاة وأقـــدمهم ممارســـة، فـــي 

مــن أعضــاء اللجنــة  الآخــرنیــا، إلا أن النصــف محاولــة لإعطــاء الانتخابــات مظهــرا قانو 

لكــن مــن خــلال هــذه التعــدیلات التــي حــدثت، الجانــب . 2كــانوا معینــین مــن قبــل البرلمــان

الإیجــابي فیهـــا هـــو أن اللجنـــة مكونـــة مـــن كبـــار القضــاة فقـــط، لدرجـــة أنـــه لـــم یعـــد هنـــاك 

ي إدارة مجـــال للتـــدخل السیاســـي المباشـــر فـــي أعمالهـــا، بمـــا یعطـــي العامـــة ثقـــة أكبـــر فـــ

 العملیة الانتخابیة، كما أن دور اللجنة العلیا للانتخابات على أرض الواقع جاءها مشـین

وغیـــر فعـــال أثنـــاء العملیـــة الانتخابیـــة، رغـــم أنهـــا المنـــوط بهـــا تنظـــیم العملیـــة الانتخابیـــة 

  .3برمتها وذلك لقصور تشریعي عرقل قیامها بهذا الدور

  
                                                           

كما أن هاتین اللجنتین أنشأتا قبل أشـهر قلیلـة مـن موعـد الانتخابـات الرئاسـیة والبرلمانیـة ذلـك، لـم یحظیـا بالوقـت  -1

  .الانتخابیةالكافي للسیطرة على العملیة 
  .91 ، المرجع السابق، صماجدة بوخزنة -2
حیـث انحصــر دور اللجنـة العلیــا للانتخابـات فــي مجـرد خــتم القـرارات واللــوائح المنظمـة للانتخابــات والصـادرة مــن  -3

  .جهات أخرى مثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة
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  .2014جانفي  18التعدیل الدستوري  :المرحلة السادسة

م تتــولى عملیــة 2014لســنة  22فــي إطــار هــذا التعــدیل، وبنــاء علــى القــانون رقــم 

الرقابــة والإشــراف الكامــل علــى الانتخابــات الرئاســیة، لجنــة الانتخابــات الرئاســیة القائمــة 

عضــویة فـي تــاریخ العمـل بالدســتور، والمشـكلة برئاســة رئـیس المحكمــة الدسـتوریة العلیــا و 

رئــیس محكمـة اســتئناف القـاهرة، أقــدم نـواب رئــیس : منــه مـن 03كـل حسـب نــص المـادة 

المحكمــة الدســتوریة العلیــا، أقــدم نــواب رئــیس محكمــة الــنقض، أقــدم نــواب رئــیس مجلــس 

ـــواب رئـــیس  ـــه أقـــدم ن ـــة، یحـــل محل ـــیس اللجن ـــدى رئ ـــة وجـــود مـــانع ل ـــة، أمـــا فـــي حال الدول

  .1المحكمة الدستوریة العلیا

ه الانتخابـــات فـــي ظـــل منـــاخ سیاســـي ســـاخن، ممـــا یســـتدعي بالضـــرورة جـــاءت هـــذ

وجـــود رقابـــة قضـــائیة ومدنیـــة علـــى جمیـــع مراحـــل العملیـــة الانتخابیـــة، ومتابعـــة ودراســـة 

وتحلیل أداء كافـة الأطـراف المتفاعلـة معهـا، وذلـك للوقـوف بدقـة علـى مـا إذا كانـت تلـك 

لنزاهـة، أم أنهـا جـرت فـي جـو مـن الانتخابات جرت وقائعها بشكل تطغى علیه الحریـة وا

  .2الفساد والفوضى وتزویر إرادة الناخبین

نخلـــص فـــي الأخیـــر إلـــى أنـــه بـــالرغم مـــن المراحـــل التـــي مـــرت بهـــا عملیـــة الرقابـــة 

لانتخابـات وأهمهـا كافة المراحل ا یغطي  والإشراف على الانتخابات في مصر، نجده لا

ــــة،  ــــد الانتخــــابي والجــــداول الانتخابی ــــة القی ــــة عملی فســــلامة الجــــداول هــــو الأســــاس لعملی

                                                           
بالاســتقلال فــي ممارســة اختصاصــها، وتكــون لهــا وهــي لجنــة مســتقلة لهــا شخصــیة اعتباریــة عامــة، كمــا تتمتــع  -1

  .موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة
العدل عن إشراف ستة عشرة ألف قاض على الانتخابات الرئاسیة، یـتم تـوزیعهم علـى اللجـان  وزارة  حیث أعلنت -2

  .الفرعیة والرئیسیة على مستوى الجمهوریة
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ـــا مـــن  الانتخـــاب، ولكنهـــا لا تـــزال تحـــت ســـیطرة وزارة الداخلیـــة، ولـــم تـــتمكن اللجنـــة العلی

  .1تصحیح الجداول ولا إلغاء القید الجماعي

  .نشأة وتطور مبدأ الرقابة على الانتخابات في الجزائر: المطلب الثالث

غـــداة اســـترجاع الســـیادة الوطنیـــة  إن جمیـــع الدســـاتیر التـــي صـــادقت علیهـــا بلادنـــا

اعترفت بصفة رسمیة بأن الاقتـراع العـام وحـق التصـویت وانتخـاب القـادة یشـكل الوسـیلة 

المفضـــلة لتمثیـــل الشـــعب والتعبیـــر عـــن إرادتـــه، وإن ممارســـة المـــواطنین الـــذین یشـــكلون 

یــة الهیئــة الناخبــة لحقهــم الانتخــابي كــان محــل العدیــد مــن النصــوص التشــریعیة والتنظیم

ـــي تشـــترطها مشـــاركة  ـــع القواعـــد والإجـــراءات والمیكانیزمـــات الت ـــى تحدیـــد جمی الهادفـــة إل

  .2الناخبین في اختیار ممثلیهم خلال الاستحقاقات المختلفة وطنیة كانت أم محلیة

وقـــد اعتمـــد النظـــام الانتخـــابي الجزائـــري اللجـــان كآلیـــة لتســـییر الانتخابـــات، حیـــث 

لجهـــاز الانتخـــابي عـــاملا هامـــا فـــي ســـبیل تكـــریس تعتبـــر اللجـــان كجهـــاز أو جـــزء مـــن ا

النزاهــــة والحیادیــــة المطلــــوبتین وكــــذا إضــــفاء التــــوازن فــــي الرقابــــة والإشــــراف علــــى إدارة 

الانتخابات مع الهیاكل الحكومیة، وسنحاول دراسة تطـور نظـام الرقابـة علـى الانتخابـات 

فــي ظــل التعددیــة  ، ثــم)فــرع أول(فــي الجزائــر علــى قســمین، فــي ظــل الأحادیــة الحزبیــة 

  .3)فرع ثان(الحزبیة 

  .ةیالأحادیة الحزبمرحلة : الفرع الأول

كان نظام الانتخابات في فترة الأحادیة یخضع لجملة من الاعتبـارات الإیدیولوجیـة 

والاجتماعیة والتاریخیة، إضـافة إلـى تكـریس نظـام الحـزب الواحـد كـنهج للنظـام السیاسـي 

                                                           
  .95 ص ، المرجع السابق،ماجدة بوخزنة -1
  .40 ، المرجع السابق، صمزوزي یاسین -2
  .35 ، المرجع السابق، صأحمد محروق -3
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انعكاســـاته علــى إجـــراءات العملیـــة الانتخابیــة، لاســـیما فیمـــا الجزائــري وهـــو مـــا كانــت لـــه 

یتعلــــق بمرحلــــة الترشــــح، إذ أن أعضــــاء المجــــالس المنتخبــــة كــــانوا ینتخبــــون مــــن ضــــمن 

ـــوطني ـــي یقـــدمها حـــزب جبهـــة التحریـــر ال ـــدة الت ، ورغـــم ذلـــك عرفـــت هـــذه 1القائمـــة الوحی

ة ورقابــة العملیــة المرحلــة إنشــاء مجموعــة مــن اللجــان علــى مســتویات مختلفــة بهــدف إدار 

الانتخابیة بتشكیلات یغلب علیها الطابع القضائي إلى جانب لجان أخرى حافظـت علـى 

ـــى تخویـــل القضـــاء الفصـــل فـــي بعـــض  ـــة، إضـــافة إل ـــة هـــذه المرحل تشـــكیلها الإداري طیل

  .2الطعون

  .اللجنة الإداریة) 1

ى كـل بلدیـة وهي لجنة یعهد إلیها أمر إعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة على مسـتو 

المتضــمن المراجعــة  307-63وكــان أول ظهــور لمثــل هــذه اللجنــة مــن خــلال المرســوم 

، حیــث نصــت المــادة الثانیــة منــه علــى تشــكیلها مــن رئــیس 3الاســتثنائیة للقــوائم الانتخابیــة

المندوبیــة الخاصــة رئیســا، ممثــل جبهــة التحریـــر الــوطني، ممثــل عــن منظمــات الشـــباب 

ذوي الشــأن حــق الطعــن فیمــا  06ومنحــت المــادة . العمالــةشخصــیة یعینهــا نائــب عامــل 

مر یتعلــق بــالقوائم الانتخابیــة أمــام المحكمــة المختصــة، وبصــدور أول قــانون للبلدیــة بــالأ

لــى لجنــة مكونــة مــن رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي الــذي عهــد بهــذه المهمــة إ 67-24

راتهـا قابلـة للطعـن أمـام كرئیس، وشخصین من البلدیة یعینهمـا عامـل العمالـة، وتكـون قرا

المحكمة المختصة، وتكون المقررات الصادرة عن هذه الأخیرة نهائیـة، والملاحـظ غیـاب 

العنصـر القضــائي مـن رئاســة اللجنــة أو عضـویتها حیــث كانـت اللجنــة ذات طــابع إداري 

                                                           
باعتبــار أن الجزائـــر فـــي تلــك الفتـــرة كانـــت تعتمــد علـــى نظـــام الحــزب الواحـــد والمتمثـــل فــي حـــزب جبهـــة التحریـــر  -1

  .الوطني الممثل الشرعي والوحید
  .36 ، المرجع السابق، صأحمد محروق -2
ج، .ج.ر.للقــوائم الانتخابیــة، جم المتعلــق بالمراجعــة الاســتثنائیة 1963أوت  20المــؤرخ فــي  307-63المرســوم  -3

  .م1963أوت  20بتاریخ الصادر ، 58 ع
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بحـــث خـــلال هـــذه المرحلـــة، وبـــذلك لـــم یكـــن أي رقابـــة أو إشـــراف للقضـــاة علـــى إعـــداد 

  .1ئم الانتخابیةومراجعة القوا

  .اللجنة الانتخابیة البلدیة) 2

ــــة لســــنة  ــــانون البلدی ــــة ذات طــــابع إداري نــــص علــــى إنشــــائها ق م 1967وهــــي لجن

بجمــع نتــائج الانتخابــات علــى مســتوى البلدیــة، وتحویلهــا إلــى اللجنــة المختصــة  وتخــتص

المتضــــمن قــــانون الولایــــة، مــــن رئــــیس المجلــــس الشــــعبي  38-69وتتشــــكل وفــــق الأمــــر 

البلــدي رئیســا، وعضــوین مــن رؤســاء مكاتــب الاقتــراع، ورغــم هــذه التشــكیلة الإداریــة فــإن 

المشـرع خولهـا إضــافة إلـى جمـع وإحصــاء النتـائج، الفصـل فــي الطعـون المتعلقـة بصــحة 

عملیــات التصــویت فــي انتخابــات المجــالس الولائیــة، بقــرارات غیــر قابلــة لأي شــكل مــن 

  .2أشكال الطعن

  .یة للدائرةاللجنة الانتخاب) 3

م 1976ســبتمبر  29المــؤرخ فــي  113-76اســتحدثت هــذه اللجنــة بموجــب الأمــر 

 الــوطني وشــروط العضــویة فــي المجلــس المحــدد لطــرق انتخــاب نــواب المجلــس الشــعبي

رئـیس محكمـة مقـر الـدائرة رئیسـا، وقاضـیین : وهي لجنة ذات تشكیلة قضائیة تتـألف مـن

ع بمقر الـدائرة وتخـتص بجمـع نتـائج الانتخابـات من المحاكم، یعینهم وزیر العدل، وتجتم

                                                           
  .فقط على نظر الطعون التي یتقدم بها ذوي الشأن دوره  اقتصرحیث  -1
ج، ع .ج.ر.الولایــة، ج ضــمن قــانونم یت1969مــاس  23المــؤرخ فــي  38-69مــن الأمــر  25، 24، 22المــواد  -2

  .م1969ماي  23بتاریخ الصادرة  ، 44
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ــــة  ــــى اللجن ــــة البلدیــــة، وإرســــالها إل ــــواردة إلیهــــا مــــن اللجــــان الانتخابی ــــدائرة ال التشــــریعیة لل

     .1الوطنیة

على التشكیلة ذاتها ونفس الاختصاصات، مع تغییـر مقـر  08-80ونص القانون 

بموجــب القــانون  08-80قــانون اجتمــاع اللجنــة إلــى محكمــة مركــز الــدائرة، لیــتم تعــدیل ال

لتصبح اللجنة مشكلة من ثلاثة قضاة یعیـنهم  101الذي عدل مضمون المادة  84-20

  .2وزیر العدل وتجتمع بالمقر الرئیسي للدائرة الانتخابیة

  .اللجنة الانتخابیة الولائیة) 4

تعـــــد مـــــن أهـــــم اللجـــــان الانتخابیـــــة فـــــي هـــــذه المرحلـــــة نظـــــرا لتشـــــكیلتها القضـــــائیة 

ــــي تســــییر وتنظــــیم العملیــــة والصــــلا حیات المخولــــة لهــــا، وهــــي بدایــــة إشــــراك القضــــاة ف

المتضــمن اســتدعاء الهیئــة  316-63الانتخابیــة، یرجــع إنشــاء هــذه اللجنــة إلــى القــانون 

م، وتتكــــون مــــن عضــــو مــــن المجــــالس 1963الناخبــــة بمناســــبة الاســــتفتاء علــــى دســــتور 

یعینون من طرف وزیر العـدل حـافظ القضائیة أو المحاكم رئیسا، وقاضیین من المحاكم 

الأختــام، ومقرهــا قصــر العدالــة، وتخــتص بتجمیــع نتــائج البلــدیات، وإرســالها إلــى اللجنــة 

  .3الوطنیة

  

  

                                                           
م یحــدد طــرق انتخــاب النــواب وخاصــة عــددهم 1976دیســمبر  29المــؤرخ فــي  113-76مــن الأمــر  16المــادة  -1

 09بتـاریخ الصـادرة ، 3ج، ع .ج.ر.ة في المجلس، جوشروط قابلیتهم للانتخاب وحالات التنافي مع شروط العضوی

  .م1977جانفي 
 08-80م یعـدل ویـتمم القـانون 1984نوفمبر  09المؤرخ في  20-84من القانون  11و 10المادة الأولى فقرة  -2

  .م1984نوفمبر  11، بتاریخ 56 ج، ع.ج.ر.ن قانون الانتخابات، جم والمتضم1980أكتوبر  25المؤرخ في 
تدعاء الهیئــة الناخبــة وتنظــیم م المتضــمن اســ1963أوت  30المــؤرخ فــي  316-63مــن القــانون  9و7المادتــان  -3

  .م1963سبتمبر  03، بتاریخ 62 ج، ع.ج.ر.الاستفتاء الدستوري، ج
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  .اللجنة الانتخابیة الوطنیة) 5

هي درجة أعلى من اللجان الانتخابیة التي عرفتها مرحلة الأحادیة الحزبیة یشـرف 

العملیـــة الانتخابیـــة والاســـتفتاءات، وظهـــرت علـــى مـــن خلالهـــا القضـــاة علـــى جانـــب مـــن 

تحـــت تســمیة اللجنـــة الوطنیـــة  316-63شــكل لجنـــة مؤقتــة نـــص علـــى إنشــائها القـــانون 

ــــس القضــــائي للجزائــــر رئیســــا، وأربعــــة  للاســــتفتاء الدســــتوري وتتشــــكل مــــن رئــــیس المجل

الـة مستشارین یعینهم وزیر العدل من بین أعضـاء المجـالس القضـائیة، مقرهـا قصـر العد

لمدینة الجزائر، وقد أسند إلى هذه اللجنة مهمة الإحصاء العام للأصـوات وإعـلان نتـائج 

الاســـتفتاء، إضـــافة إلـــى الفصـــل فـــي المنازعـــات المتعلقـــة بصـــحة التصـــویت، وفـــي هـــذا 

الإطـــار تملـــك هـــذه اللجنـــة ســـلطة التعـــدیل والإلغـــاء فـــي حالـــة وجـــود مخالفـــات فـــي ســـیر 

ة وجوبا بالاعتراضات على صحة عملیات التصـویت ، وتخطر اللجن1عملیات التصویت

قبـل أن تكــون محـل طعــن أمـام المجلــس الأعلــى، واقتصـر اختصاصــها فـي ظــل القــانون 

  .2على إثبات نتائج الانتخابات التشریعیة بمحضر یبلغ إلى وزیر الداخلیة 80-08

  .مرحلة التعددیة الحزبیة: الفرع الثاني

ه الفتـــرة تطـــورا هامـــا مـــرده التخلـــي عـــن نظـــام عرفـــت العملیـــة الانتخابیـــة خـــلال هـــذ

، وهــــو مــــا 3م1989الحــــزب الواحــــد، واعتنــــاق التعددیــــة السیاســــیة التــــي كرســــها دســــتور 

یســـتوجب تـــوفیر ضـــمانة أكثـــر لحمایـــة العملیـــة الانتخابیـــة لتجســـید المشـــاركة والمنافســـة 

ة بالعملیـة السیاسیة، وعرفت هذه الفترة مشاركة القضاة فـي تشـكیلة بعـض اللجـان المكلفـ

  .الانتخابیة، إضافة إلى تكریس حق الطعن أمام الجهات القضائیة المختصة

                                                           
  .، مرجع سابق316-63من القانون  11، 10، 8المواد  -1
  .40 ، المرجع السابق، صأحمد محروق -2
ج، .ج.ر.ج م،1989فیفري  28ي المؤرخ ف 18-89بموجب المرسوم الرئاسي  الصادرم 1989دستور الجزائر  -3

  .م1989مارس  01، بتاریخ 9 ع
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  .12/01ضوي رقم قبل صدور القانون الع: المرحلة الأولى

م، وتكـــریس التعددیـــة السیاســـیة، ومـــن خـــلال 1989منـــذ صـــدور دســـتور الجزائـــر 

مهمـــة  أبقـــتالتشـــریعات الانتخابیـــة المتعاقبـــة، ومـــا تبعهـــا مـــن نصـــوص تنظیمیـــة نجـــدها 

الإشـراف والرقابــة علـى العملیــة الانتخابیـة مناطــة إلــى السـلطة الإداریــة كمـا كانــت ســائدة 

قـع الإشــراف والرقابــة علـى العملیــة الانتخابیــة وبتعرضــنا لوا.فـي ظــل نظــام الحـزب الواحــد

فـي الجزائـر، تبــین لنـا عــدم الأخـذ بمقتضـیات هــذا المبـدأ وإعطــاء الإدارة مهمـة الإشــراف 

والرقابة على مختلف العملیات الانتخابیة التي عرفتهـا الـبلاد منـذ الاسـتقلال، وحتـى بعـد 

ـــى انتخابـــ ـــم عـــدم الوصـــول إل ـــة السیاســـیة، ومـــن ث ات تعبـــر عـــن اختیـــارات تبنـــي التعددی

الشــعب، وعلیــه لــم نصــل إلــى تكــریس الدیمقراطیــة الحقیقیــة رغــم مســاعي الســلطات فــي 

  .1إدخال الكثیر من التعدیلات على قوانین الانتخاب

ــــة  ففــــي المراحــــل الســــابقة لعملیــــة الاقتــــراع نجــــد أن مهمــــة إعــــداد القــــوائم الانتخابی

أهمیتهــا وتأثیرهــا فــي نتــائج الانتخابــات ومراجعتهــا وكــذا تلقــي الاعتراضــات بشــأنها، رغــم 

للجنة إداریة برئاسة قاض، وعلى الـرغم مـن وجـود عنصـر القضـاء فـي التشـكیلة  أسندت

  .إلا أن ذلك لم یغیر من طبیعتها الإداریة

ومرحلــة الحملــة  -الانتخابــات التشــریعیة أو المحلیــة-أمــا مرحلــة إیــداع الترشــیحات 

الجهـة المختصـة للإشـراف علیهـا هـي جهـات إداریـة بحتـة الانتخابیة، كما رأینا سابقا أن 

تخلــو مــن عنصــر القضــاء فیهــا، والــدور المعهــود للقضــاء فــي هــذه المراحــل هــو الرقابــة 

البعدیة التي تقتضي رفع الطعن من قبل المعنیین ضد التجاوزات والقرارات الصادرة من 

  .المصالح الإداریة
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ب الكلي للقضاء من تشكیلة هـذه اللجـان أما عملیة التصویت والفرز، یلاحظ الغیا

حیـــث یتجلـــى دور القاضـــي فـــي هـــذه المرحلـــة علـــى دراســـة الاعتراضـــات المقدمـــة ضـــد 

قرارات الرفض الصادرة من الوالي بشأن الاعتراضات المقدمة ضد أحد أعضـاء مكاتـب 

  .1التصویت، بالإضافة إلى عدم إشرافه على عملیة الاقتراع والفرز

نـــه لا وجـــود للـــدور الرقـــابي والإشـــرافي للقضـــاء علـــى العملیـــة ومنـــه یمكـــن القـــول أ

یكمــن دوره فــي الرقابـة العلاجیــة والبعدیـة المقرونــة برفــع  وإنمـاالانتخابیـة فــي هـذه الفتــرة، 

  2الطعن من المخولین قانونا بذلك

  .12/01بعد صدور القانون العضوي رقم : المرحلة الثانیة

المتضـــمن لأحكـــام جدیـــدة تحمـــل فـــي ، 12/01بموجـــب صـــدور القـــانون العضـــوي 

  :طیاتها مجموعة من الآلیات التي من خلالها

  عـــزز دور القضـــاء فـــي العملیـــة الانتخابیـــة فـــي اللجـــان الانتخابیـــة البلدیـــة وأصـــبح

 ).148(یترأسها قاضي المادة 

  أعــــاد النظــــر فــــي تشــــكیل اللجنــــة الانتخابیــــة الولائیــــة التــــي تقــــوم بعملیــــة المراجعــــة

تتشــكل مــن  أصــبحتالنهائیـة للنتــائج المقدمــة مــن اللجــان الانتخابیـة البلدیــة، حیــث 

 ).151(قضاة فقط المادة 

  مـــنح المشـــرع عملیـــة الإشـــراف علـــى العملیـــة الانتخابیـــة للقضـــاء، باســـتحداثه آلیـــة

ة الانتخابیـــة الجمهوریــــة توضــــع بمناســـبة كــــل اقتــــراع، مكونــــة تشـــرف علــــى العملیــــ

 .حصرا من قضاة یعینهم رئیس الجمهوریة

                                                           
حیــث یبقــى دور القضــاء فــي هــذه المرحلــة متمــثلا فــي فحــص الطعــون التــي یرفعهــا الأشــخاص ضــد مشــروعیة  -1

  .أعمال التصویت
رقابــة وذلــك لــن یكــون إلا مــن ممــا دفــع بالفــاعلین السیاســیین وكــذا الأحــزاب المطالبــة بضــرورة تــدعیم إجــراءات ال -2

  .خلال تعزیز دور القضاء وإقحامه في هذا المجال
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  .احتفظ القضاء برئاستها وتغیرت تشكیلتها ):15المادة (اللجنة الإداریة الانتخابیة  -1

فــــي الطعــــون المتعلقــــة بالتســــجیل  تبــــث ):22المــــادة (المحكمــــة المختصــــة إقلیمیــــا  -2

  .والشطب

  .شهدت رئاسة القضاء لها لأول مرة): 149المادة (لجنة الانتخابیة البلدیة ال -3

إعادة النظـر فـي تشـكیلتها باعتمـاد تشـكیلة ): 151المادة (اللجنة الانتخابیة الولائیة  -4

  .1قضائیة خالصة من ثلاثة قضاة

ة نفـــس التشــــكیلة القضــــائی): 159المــــادة (اللجنـــة الانتخابیــــة للمقیمـــین فــــي الخـــارج  -5

  .للجنة الانتخابیة الولائیة إضافة إلى موظفین

للبـث فـي الطعـون ): 165، 154، 101، 96، 77، 36: المـواد(المحاكم الإداریة  -6

  .المتعلقة بالترشیح وأعضاء مكتب التصویت، وقرارات اللجان الانتخابیة

وهــــي لجنــــة ): 170، 169المادتــــان (اللجنــــة الوطنیــــة للإشــــراف علــــى الانتخابــــات  -7

مســتحدثة لــم تعــرف الجزائــر مثــیلا لهــا منــذ الاســتقلال، وجــاء الــنص علیهــا ضــمن آلیــات 

، وهـــي لجنـــة ذات تشـــكیلة قضـــائیة خالصـــة تتـــولى )البـــاب الســـادس(الإشـــراف والمراقبـــة 

 2.عضوي المتعلق بالانتخاباتالقانون ال أحكاممهمة الإشراف على تنفیذ 

  .10-16في ظل القانون العضوي : المرحلة الثالثة

م 2016آب /أغســـــطس 25المـــــؤرخ فـــــي  10-16یتعلـــــق القـــــانون العضـــــوي رقـــــم 

التــي جــاء بهــا التعــدیل الدســتوري  الإصــلاحاتبتنظــیم الانتخابــات فــي الجزائــر، وأفضــت 

ي المتعلــق بنظــام الانتخابــات م إلــى إعــادة النظــر فــي أحكــام القــانون العضــو 2016لســنة 

                                                           
  .97 ، المرجع السابق، صماجدة بوخزنة -1
  .48 ، المرجع السابق، صأحمد محروق -2
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ــــة "م مــــن خــــلال إدراج أحكــــام مــــن شــــأنها ضــــمان 2012لعــــام  نزاهــــة العملیــــة الانتخابی

  .1، واستحداث هیئة علیا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات"وشفافیتها

مـــادة، واســـتحداث هیئـــة علیـــا مســـتقلة  225تضـــمن القـــانون الجدیـــد المتكـــون مـــن 

ـــ  194المــادة  لمراقبــة الانتخابــات نصــت علیهــا م تتمتــع 2016مــن التعــدیل الدســتوري ل

بالاستقلالیة المالیة والاستقلالیة في التسـییر، وبالتـالي ألغـى هـذا القـانون اللجنـة الوطنیـة 

لمراقبــــة الانتخابــــات واللجنــــة الوطنیــــة للإشــــراف علــــى الانتخابــــات، وتتشــــكل الهیئــــة مــــن 

وي بــین قضــاة یقتــرحهم المجلــس أعضــاء یعیــنهم رئــیس الجمهوریــة بالتســا 410الــرئیس و

الأعلـــى للقضـــاء، وكفـــاءات مســـتقلة یـــتم اختیارهـــا مـــن ضـــمن المجتمـــع المـــدني، وتـــرأس 

  .2الهیئة شخصیة وطنیة یعینها رئیس الجمهوریة بعد استشارة الأحزاب السیاسیة

تســـهر اللجنـــة العلیـــا علـــى شـــفافیة الانتخابـــات الرئاســـیة والتشـــریعیة والمحلیـــة وكـــذا 

 ونزاهتهــا، منــذ اســتدعاء الهیئــة الناخبــة حتــى إعــلان النتــائج المؤقتــة للاقتــراعالاســتفتاء 

  :3تسهر اللجنة الدائمة للهیئة العلیا على الخصوص على ما یأتي

 الإشراف على عملیات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابیة. 

  صــیاغة التوصــیات لتحســین النصــوص التشــریعیة والتنظیمیــة التــي تحكــم العملیــات

 .وتنظیم دورات تكوینیة لفائدة التشكیلات السیاسیة حول الرقابة ،الانتخابیة

  

                                                           
  .، المرجع السابق2016من دستور  194المادة  -1
، www.aljazeera.net: تعرف على قانون الانتخابات الجزائري، شبكة الجزیـرة الإعلامیـة، الموقـع الالكترونـي -2

  .19:11: م، الساعة16/04/2018: تاریخ الإطلاع
كفـاءات ) 5(قضـاة، خمـس ) 5(خمسة : أعضاء موزعین كالآتي) 10(تتكون اللجنة الدائمة بالتساوي من عشرة  -3

  .المجتمع المدنيمستقلة من ضمن 

ینتخــب أعضــاء اللجنــة الدائمــة مــن قبــل نظــرائهم ضــمن مجلــس الهیئــة العلیــا حســب الكیفیــات المحــددة فــي النظــام  -

  .الداخلي للهیئة العلیا



 في ظل الدستور الجزائري الانتخاباتماهیة الرقابة على               الفصل الأول   

 

50  

 

    .الأول الفصل صملخ

اء منها الدیمقراطیة هي التي منحت المجتمع الحریة في جمیع الجوانب سو  إن      

 إبداءخلال هذا النظام تمكن المجتمع من  نو الاقتصادیة ومأالاجتماعیة أو السیاسیة 

  .مكانیة والقدرة على التعبیر والتسییروالمشاركة في هذه الجوانب، وأعطى له الإ رأیه

هذه  إلىوالاهم للوصول  الأولىالانتخاب الوسیلة یعد  الإطارمن هذا ضو      

 آلیات إیجادالشعب في أرض الواقع لذا وجب  لإرادةالدیمقراطیة فالانتخاب یعبر تطبیقا 

عملیة الانتخابیة هذه الرقابة التي قلنا عنها في المبحث رقابیة تكفل نزاهة وشفافیة ال

ممارسة الهیئة المكلفة بالرقابة على العملیة الانتخابیة من خلال الوقوف  بأنها الأول

جهة السلبیة  في سیرها وتوجیهها الو  التأثیرعلى كل مجریاتها بشكل یمكنها من 

على الانتخابات من خلال تحقیق أهداف الناخبین  أهمیة الرقابة إلىوتطرقنا 

یظهر من خلال الدعایة لحملتهم وبرامجهم  شحین وهو مار بالنسبة للمت أووطموحاتهم، 

ة تعكس نزیهة وشفاف وهي الخروج بانتخابات دارةالإطرة أو حتى بالنسبة لجهة المس

شكال أبة والتي تأخذ عدة الإجراءات التي اتخذتها الادراة لتحقیقها وتكریسها، هذه الرقا

لى نشأة وتطور مبدأ ة إلیه سابقا وتطرقنا في الأخیر إقانونیة وسیاسیة كما تمت الإشار 

 من جانبین، سواء بالنسبة للتشریعات المقارنة سواء في فرنسا أو مصر  هالرقابة وتناولنا

ة الحزبیة م في ظل الدستور الجزائري سواء في ظل الأحادیة الحزبیة أو بعد التعددیث

وتطور هذه الرقابة بصدور عدة قوانین انتخابیة كرست وجسدت هذه الرقابة خاصة 

ین تم استحداث لجنة وطنیة للإشراف القضائي على الانتخابات أ 01 -12القانون 

والتي تقوم على الإشراف على الانتخابات في جمیع أطوارها، لیؤكد المشرع مرة أخرى 

 2016وضبطها عن طریق التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  سعیه للإلمام بهذه العملیة

  .الذي أكد مرة على هذه الرقابة ونظم أحكامها 10-16وصدور القانون العضوي 
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لما كانت العملیات الانتخابیة هي التي تحدد الطریقة التي سیحكم بهـا علـى بلـد مـا      

 بلــدانهم،الأمر حكومــة علــى النــاخبون یضــفیهابالدیمقراطیــة وتقیــیم مســتوى الشــرعیة التــي 

العملیــة الانتخابیــة إن علــى  للجهــة المشــرفة علــى الموكــل الــدور أهمیــة حتمــا یفســر الــذي

مــن كــون العملیــة الانتخابیــة تقــوم المســتوى المركــزي أو علــى المســتوى المحلــي وانطلاقــا 

على مجموعة من الإجراءات التي لها ارتباط وثیق بعملیـة التصـویت فإنـه وحتـى تتحقـق 

ونزیهــة یجــب أن تكــون فــي إطــار تشــریعي وتنظیمــي بعیــدا عــن المــؤثرات انتخابــات حــرة 

  .1سیاسیةال

قد تحدث تجاوزات في عملیات الانتخاب في جمیع مراحلهـا فـي ظـل تطبیـق نظـام 

التعددیة الحزبیة ونظام ازدواج القضاء، حیث تعد الرقابـة مـن أهـم الوسـائل التـي تضـمن 

نجــاح الانتخابــات التــي تقــوم علــى الشــرعیة القانونیــة والشــعبیة ومــن ثــم تحــرز علــى تأییــد 

  .2أهدافهم وطموحاتهمسكان الإقلیم وتحقیق 

إن عملیــة الانتخــاب تتطلــب جملــة مــن الإجــراءات القانونیــة اللازمــة لقیامهــا علــى 

أســس وضــوابط تحكــم مصــداقیتها وتضــمن نزاهتهــا، فمشــروعیتها تتوقــف علــى مشــروعیة 

د الــذي تســعى أو الطریــق المعبــهــذه الإجــراءات التــي تكتســي أهمیــة بالغــة، فهــي المســار 

في منظوماتها القانونیة، بشكل یسمح بالوصول إلـى  لرسمه لانتخابیةغالبیة التشریعات ا

انتخابات حرة سلیمة وجدیة، وهذا لتحقیق الدیمقراطیة بالقدر الذي یزرع الثقـة فـي نفـوس 

لاختیار ممثلیهم وتتنـوع هـذه  أصواتهموالریبة والتخوف في توجیه  المواطنین ویبعد الشك

نتـــائج الانتخابیـــة، ومـــا هـــي مرافقـــة ولاحقـــة لهـــذه الإجـــراءات بـــین مـــا هـــي ســـابقة علـــى ال

  .النتائج سنتعرض لها كلها في المبحث الأول من هذا الفصل

ونظمها فـي مختلـف قوانینـه الانتخابیـة ولقد سایر المشرع الجزائري هذه التشریعات 

-16قــانون فــي ذلــك وهــو قــانون الانتخــاب وصــولا إلــى أحــدث  الإجــراءاتالســابقة هــذه 

                                                           
بـن لطـرش البشـیر، المنظومــة الدسـتوریة والقانونیـة لــلإدارة الانتخابیـة فـي الجزائـر، مــذكرة مقدمـة تكملـة لمتطلبــات  -1

نیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، ، كلیة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، قسـم الحقـوق، جامعـة محمـد خیضـر، 

 .98، ص 2014/2015بسكرة ، الموسم الجامعي 
  .72فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص  -2
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، على أن نتطرق في المبحث الثاني إلى لجان ممارسة الرقابـة علـى الانتخابـات فـي 10

المتعلقــة بالعملیــة الانتخابیــة فــي المبحــث الجــرائم ظــل الدســتور الجزائــري الجدیــد، وأیضــا 

  .1الثالث والأخیر من هذا الفصل

                                                           
المتعلـق بنظـام الانتخابـات، مـذكرة  10-16دلا لجة فتیحة، انتخاب المجالس المحلیـة فـي ظـل القـانون العضـوي  -1

م مقدمـة لنیــل شــهادة الماســتر الأكــادیمي فــي القــانون الإداري، جامعــة محمــد بوضــیاف، المســیلة، كلیــة الحقــوق والعلــو 

  .25، ص 2017ـــــــ 2016السیاسیة، قسم الحقوق، الموسم الجامعي 
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  .إجراءات الرقابة على الانتخابات في ظل الدستور الجزائري: المبحث الأول

تعتبر العملیة الانتخابیة عبارة عـن مجموعـة مـن الإجـراءات والأعمـال والتصـرفات 

والمادیة التي تؤدي بصورة رئیسـیة وأساسـیة إلـى تعیـین الحكـام مـن طـرف أفـراد القانونیة 

الشــعب، ولهــذا فقــد كــان مــن الضــروري أو مــن الــلازم أن تحــاط هــذه العملیــة الانتخابیــة 

بتنظــیم قــانوني دقیــق یكفــل لهــا ســلامتها وقیمتهــا، بغیــة تشــكیل وتجســید الإرادة الحقیقیــة 

للنـــاخبین والوقـــوف والتعـــرف علـــى اتجاهـــاتهم ورغبـــاتهم التـــي یعبـــرون عنهـــا مـــن خـــلال 

مجموعــة  یمكــن لــه أن یتــأتى إلا مــن خــلال وضــعالانتخــاب، وهــذا هــو الشــيء الــذي لا 

والتــي  1،الممهــدة للعملیــة الانتخابیــة أو التحضــیر لهــا مــن القواعــد القانونیــة والإجــراءات

العملیـــة سندرســـها فـــي المطلـــب الأول مـــن هـــذا المبحـــث، إضـــافة إلـــى أحكـــام ســـیر هـــذه 

فــي المطلـب الثــاني، علــى أن نتطــرق فــي المطلــب وسندرســها  والخاصـة بمرحلــة الاقتــراع

قتــراع، ثــم الشــكاوى الثالــث إلــى مرحلــة إعــلان النتــائج كمرحلــة أخیــرة فــي ســیر عملیــة الا

  .بهذه العملیة كمطلب رابع وأخیر والطعون المتعلقة

  .الرقابة على المرحلة الإعدادیة للعملیة الانتخابیة: المطلب الأول

تعتبــر الإجــراءات التمهیدیــة للانتخابــات محــور العملیــة الانتخابیــة والأســاس الــذي 

وعملیة التصـویت، إذ تتوقـف صـحة تقوم علیه نظرا للارتباط الوثیق بین هذه الإجراءات 

وبطلان هذه الأخیـرة علـى مـدى سـلامة هـذه الإجـراءات التـي لا یتحقـق لهـا ذلـك إلا فـي 

إطــار تنظــیم تشــریعي وإداري لهــا بعیــد عــن أي حســابات سیاســیة بالطریقــة التــي تضــمن 

  2 .لها الشفافیة والنزاهة

                                                           
، مــذكرة 10-16و 01-12إیــدیر نســیم، خربــاش عصــام، النظــام الانتخــابي الجزائــري بــین القــانونین العضــویین  -1

د لنیل شهادة الماسـتر فـي الحقـوق، تخصـص قـانون عـام، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ، قسـم الحقـوق، جامعـة عبـ

 .05، ص 2017ــــ 2016الرحمن میرة بجایة، الموسم الجامعي 
أحمــد بنینــي، الإجــراءات الممهــدة للعملیــة الانتخابیــة فــي الجزائــر، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة دكتــوراه دولــة فــي  -2

الموسـم الجـامعي العلوم القانونیة، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، 

  .37م، ص 2006ـــــ 2005
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مــن الأحكــام تضــمنتها یــنظم الإجــراءات الســابقة علــى النتــائج الانتخابیــة مجموعــة 

، إضــــافة إلــــى نصــــوص تنظیمیــــة أخــــرى وضــــعت 10-16نصــــوص قــــانون الانتخــــاب 

تتحقـــق انتخابـــات نزیهـــة یجـــب أن تكـــون فـــي إطـــار تطبیقـــا لأحكـــام هـــذا القـــانون، ولكـــي 

تشریعي وتنظیمي بعید عن المؤثرات السیاسیة، لذا سنتطرق للقـوائم الانتخابیـة فـي الفـرع 

  .1فرع الثاني، والحملة الانتخابیة في الفرع الثالثالأول، والترشیحات في ال

  .الانتخابیة لقوائما: الفرع الأول

تعتبـــــر عملیـــــة وضـــــع القـــــوائم الانتخابیـــــة مـــــن الإجـــــراءات الأساســـــیة فـــــي العملیـــــة 

فصـحة وسـلامة النظـام الانتخابیة التي تكتسي أهمیـة كبیـرة فـي تحقیـق انتخابـات نزیهـة، 

مصــــداقیة هــــذه القــــوائم، وأن تســــجیل النــــاخبین مــــن أهــــم الانتخــــابي تتوقــــف علــــى مــــدى 

  .2الضمانات التي یعبر بها الأفراد بالتساوي عن ممارسة حقوقهم السیاسیة

ـــى مـــدى  مصـــداقیة ودقـــة القـــوائم إن صـــحة وســـلامة النظـــام الانتخـــابي تتوقـــف عل

القانونیـــة الانتخابیـــة التـــي تعـــد رســـمیة وتضـــم أســـماء المـــواطنین الـــذین اســـتوفوا الشـــروط 

الخاصـــة بصـــفة العضـــویة فـــي هیئـــة النـــاخبین، إذ یعـــد التســـجیل فـــي القـــوائم الانتخابیـــة 

حیـث سـنقوم مـن خـلال هـذا الفـرع تحدیـد ، شرطا إلزامیا لممارسة حق الترشح والتصویت

ومراجعتهـا وكیفیـة المعنى من القوائم الانتخابیـة، والمبـادئ التـي تحكمهـا وكیفیـة إعـدادها 

  .3الطعن فیها

  .للقوائم الانتخابیة المفاهیميار الإط: أولا

ـــالقوائم الانتخابیـــة مـــن خـــلال تعریفهـــا، وسنوضـــح  ـــان المقصـــود ب ســـنحاول هنـــا تبی

  .المبادئ التي تحكمها

                                                           
  .26دلا لجة فتیحة، المرجع السابق، ص  -1
  .73فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص  -2
عــن طریــق القــوائم الانتخابیــة یثبـــت أن الشــخص الــذي یــدلي بصــوته فـــي مكتــب التصــویت تتــوافر فیــه الشـــروط  -3

  .القانونیة لممارسة حق الانتخاب
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تختلـــف تســـمیة القـــوائم الانتخابیـــة فـــي الـــنظم التشـــریعیة  :تعریـــف القـــوائم الانتخابیـــة) 1

بـــالقوائم الانتخابیـــة، وهنالـــك مـــن یســـمیها الانتخابیـــة فهنالـــك مـــن یصـــطلح علـــى تســـمیتها 

بالجداول الانتخابیة، وهنالك من یسمیها بـاللوائح الانتخابیـة، إضـافة إلـى هـذا هنالـك مـن 

  .1یصطلح علیها بالسجلات الانتخابیة

ـــة علـــى أنهـــا وثیقـــة تحتـــوي علـــى أســـماء : "وعـــرف الفقـــه الحـــدیث القـــوائم الانتخابی

واحـد مـنهم بترتیــب لتصـویت والمــدون فیهـا اسـم كــل المـواطنین الـذین یحـق لهــم ممارسـة ا

ب واسم أبیه وجده، اسـم اسم الناخ: أبجدي وبرقم متسلسل لكل حرف، مع اشتمالها على

، وعرفـت أیضـا علـى "ه إن وجد، ومهنته وتـاریخ مـیلاده ومحـل إقامتـه وعنوانـهالشهرة لدی

حــق التصــویت، كمـــا علـــى أســماء النــاخبین المتمتعـــین بأنهــا تلــك الجـــداول التــي تحتــوي 

عرفـــت علـــى أنهـــا القائمـــة التـــي یســـجل بهـــا جمیـــع النـــاخبین بالبلدیـــة مشـــكلة مـــا یعـــرف 

وهنالـــك مـــن اعتبـــر القـــوائم الانتخابیـــة كشـــوف ، 2بالوعـــاء أو الهیئـــة أو الجســـم الانتخـــابي

حق الانتخاب، وهي دلیل قـاطع علـى انتمـاء الشـخص إلـى هیئـة  أصحابتحتوي أسماء 

الوســیلة والأداة : "النــاخبین، ولا یجــوز إثبــات عكســها، إضــافة إلــى هــذا عرفــت علــى أنهــا

ــــة  التــــي تتحقــــق بواســــطتها الســــلطة الإداریــــة المختصــــة فــــي الدولــــة مــــن الصــــفة القانونی

ــــاخبین ومــــدى تــــوافر الشــــروط الم ــــوقللن ــــى هــــذا ، "السیاســــیة وضــــوعیة لمباشــــرة الحق عل

الأساس اعتمد المشرع الجزائري على تنظیم دقیـق خـاص بـالقوائم الانتخابیـة فـي القـانون 

عنـوان القـوائم الانتخابیـة مـن  المنظم للانتخابات، حیث خصص لها الفصل الثاني تحت

  .3أحكام مشتركة لجمیع الاستثمارات الانتخابیةاب الأول الذي یحمل عنوان الب

القـوائم الانتخابیـة عـدة مبـادئ أساسـیة تحكـم  :ئ التي تحكم القوائم الانتخابیـةالمباد) 2

  :فیما یلي إیجازهایمكن 

                                                           
  .26فتیحة، المرجع السابق، ص دلا لجة  -1
هنالك من التشریعات العربیة التي تطرقت إلى تعریف القوائم الانتخابیة على عكـس المشـرع الجزائـري، ومـن هـذه  -2

قاعدة بیانات الأشخاص المؤهلین للتصویت فـي الانتخابـات : "التشریعات نجد المشرع التونسي الذي عرفها على أنها

  ".والاستفتاء
  .09نسیم، المرجع السابق، ص إیدیر  -3
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  .التسجیل في القوائم الانتخابیة إلزامیةمبدأ  -أ

مــن قــانون الانتخــاب  07و 06یمكـن اســتنتاج هــذا المبــدأ باســتقراء نصــي المــادتین 

ـــزم كـــل مـــواطن مســـتوفي ویظهـــر مـــن هـــذین النصـــین أن المشـــرع  16-10 الجزائـــري یل

  .1للشروط القانونیة أن یسجل نفسه في القائمة الانتخابیة

یثیــران تســاؤلین، الأول عــن ومــا یجــب الإشــارة إلیــه هنــا أن نصــي هــاتین المــادتین 

مدى دستوریتهما خاصـة وأن الانتخـاب یعتبـر فـي الدسـتور حقـا ولـیس واجبـا ودلیـل ذلـك 

وروده فــــــي الفصــــــل المتعلــــــق بــــــالحقوق والحریــــــات وعــــــدم وروده فــــــي الفصــــــل المتعلــــــق 

بالواجبات، والثاني یتمثل في مدى تطبیقهما على أرض الواقع خاصة وأن هنالـك العدیـد 

الشــروط القانونیــة اللازمــة للتســجیل فــي القــوائم الانتخابیــة ین رغــم تــوفر كافــة مـن المــواطن

  .2یقیدوا أنفسهم فیهافیهم إلا أنهم لم 

والمقصــود هنــا صــلاحیة القــوائم الانتخابیــة لجمیــع  :مبــدأ وحــدة القــوائم الانتخابیــة -ب

الاستشـارات الانتخابیـة محلیـة كانـت أم وطنیـة، وهـذا مـن خـلال الالتـزام بالقیـد فـي قائمــة 

لهــذا منعــت أغلــب التشــریعات الانتخابیــة التســجیل فــي أكثــر مــن انتخابیــة واحــدة وإعمــالا 

تخابیــة وتزییفهــا التــي تــؤثر علــى لانا لمحاربــة مســألة تضــخیم القــوائم اوهــذ قائمــة انتخابیــة

  .3نزاهة ومصداقیة العملیة الانتخابیة

مــن  08یجــد هــذا المبــدأ تطبیقــه فــي التشــریع الانتخــابي الجزائــري فــي نــص المــادة 

  .4التي تمنع التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة واحدة 10-16قانون الانتخاب 

المقصـود هنـا أن القـوائم الانتخابیـة لا تكـون قابلـة  :مبدأ دیمومة القـوائم الانتخابیـة -ج

، ویظهــر تبنــي المقــررة قانونــا بالإضــافة أو الحــذفأو التغییــر إلا فــي المواعیــد للتعــدیل 

                                                           
التســجیل فــي القــوائم الانتخابیــة واجــب علــى كــل مــواطن ومواطنــة : "علــى أنــه 10-16القــانون  06تــنص المــادة  -1

  ".تتوفر فیهما الشروط المطلوبة قانونا
  .27دلا لجة فتیحة، المرجع السابق، ص  -2
  .41أحمد بنیني، المرجع السابق، ص  -3
  ".لا یمكن التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة واحدة: "تنص 10-16نون من القا 08المادة  -4



 النظام القانوني للرقابة على الانتخابات في ظل الدستور الجزائري  الثاني الفصل

 

58  

 

 10-16مــن قــانون الانتخــاب  14المشــرع الجزائــري لهــذا المبــدأ مــن خــلال نــص المــادة 

  .1التي تنص على دیمومة القوائم الانتخابیة

المقصــود بهــذا المبــدأ هــو وضــع القائمــة الانتخابیــة  :القــوائم الانتخابیــةمبــدأ علنیــة  -د

تحــت تصــرف المعنیــین وتمكیــنهم مــن الاطــلاع علیهــا، ولقــد تبنــى المشــرع الجزائــري هــذا 

التـــي تلـــزم الســـلطات  10-16مـــن قـــانون الانتخـــاب  22المبـــدأ مـــن خـــلال نـــص المـــادة 

الانتخابیـة بمناسـبة كـل انتخـاب تحـت تصـرف المكلفة بتنظـیم الانتخابـات بوضـع القائمـة 

الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة المشـاركة والمترشـحین الأحـرار والهیئـة العلیـا 

المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات والناخــب، وذلــك وفــق مــا نــص علیــه المرســوم التنفیــذي رقــم 

لقـــــوائم تحـــــت م المحـــــدد لكیفیـــــات وضـــــع هـــــذه ا2017ینـــــایر  17المـــــؤرخ فـــــي  17-16

  .2تصرف هؤلاء

  .إعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة والطعن فیها: ثانیا

ــةإعــداد  -أ ــوائم الانتخابی ــة الق التركیبــة تماشــیا مــع التغیــرات التــي تطــرأ علــى  :ومراجع

السكانیة للدولة من زیادات ووفیات، وكـذا مـع تغییـر الإقامـة ومختلـف الظـروف التـي قـد 

الانتخابیــة بصــفة دوریــة تــنقص منــه، فإنــه یــتم مراجعــة القــوائم أو تزیــد مــن عــدد النــاخبین 

كمـا یـتم أیضـا مراجعـة هـذه ، "بدایـة مـن شـهر أكتـوبر"كل سنة فـي الثلاثـي الأخیـر منهـا 

المتضـمن اسـتدعاء الهیئـة الناخبـة أو القوائم بصفة استثنائیة بمقتضـى المرسـوم الرئاسـي 

تتـاح فتـرة المراجعـة فإشعار اتعلق البلدیة  ،واختتامهافترة افتتاحها نتخابیة والذي یحدد الا

ة خــلال الشــهر المــوالي یــالســنویة وتتلقــى طلبــات التســجیل والشــطب مــن القــوائم الانتخاب

إشـــــعار اختتـــــام عملیـــــات عنـــــد انتهـــــاء فتـــــرة المراجعـــــة تعلـــــق البلدیـــــة  ،الإشـــــعارلتعلیـــــق 

                                                           
إن القـــوائم الانتخابیــة دائمـــة وتـــتم مراجعتهـــا خـــلال : "تــنص علـــى أنـــه 10-16مـــن القـــانون العضـــوي  14المــادة  -1

الهیئــة  الثلاثــي الأخیــر مــن كــل ســنة، كمــا یمكــن مراجعتهــا اســتثنائیا بمقتضــى المرســوم الرئاســي المتضــمن اســتدعاء

  ".الانتخابیة، الذي یحدد فترة افتتاحها واختتامها
ـــم  -2 ـــذي رق ـــایر  17المـــؤرخ فـــي  16-17المرســـوم التنفی ـــة تحـــت 2017ین ـــوائم الانتخابی ـــات وضـــع الق م یحـــدد كیفی

، الصــادرة 03ج، ع .ج.ر.تصــرف المترشــحین والهیئــة العلیــا المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات وإطــلاع الناخــب علیهــا، ج

  .م2017ینایر  18یخ بتار 
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بلدیــة یــتم تحــت مراقبــة لجنــة إن إعــداد ومراجعــة القــوائم الانتخابیــة فــي كــل  ،1المراجعــة

  2 :إداریة تتشكل من

 قاض یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا رئیسا. 

 رئیس المجلس الشعبي البلدي عضوا. 

 الأمین المال للبلدیة عضوا. 

 بلدیة یعینهما رئیس اللجنةال  ناخبان اثنان من.  

اء مـــن رئیســـها خـــلال تجتمـــع اللجنـــة الإداریـــة الانتخابیـــة فـــي مقـــر البلدیـــة باســـتدع

وتجتمــع بصــورة اســتثنائیة كمــا أشــرنا ســابقا إذا تقــرر إجــراء الأخیــر مــن الســنة، الثلاثــي 

مراجعة استثنائیة للقوائم الانتخابیة، وتتم عملیة إعـداد القـوائم الانتخابیـة ومراجعتهـا علـى 

  :3مستوى كل دائرة قنصلیة تحت رقابة لجنة إداریة تتشكل من

  الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي، یعینه السفیر رئیسارئیس الممثلیة. 

 ناخبان، عضوان. 

 4موظف قنصلي، كاتب للجنة.  

إلــــى ضــــمان  2016ســــعى القــــانون العضــــوي المتعلــــق بالانتخابــــات الصــــادر فــــي 

حین والأحـــزاب السیاســـیة المشـــاركة فـــي رشـــتحـــت تصـــرف المتوضـــع القـــوائم الانتخابیـــة 

والنــــاخبین وكــــذلك كــــل الأطــــراف ذات الصــــلة بالعملیــــات الانتخابیــــة العملیــــة الانتخابیــــة 

  .5وخاصة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات

                                                           
  .03فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص  -1
  .المتعلق بنظام الانتخابات،المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  15المادة  -2
أحمــد بنینــي، الإجــراءات الممهــدة للعملیــة الانتخابیــة فــي الجزائــر، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة دكتــوراه دولــة فــي  -3

قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، الموسـم الجـامعي العلوم القانونیة، 

  .37م، ص 2006ـــــ 2005
  .04فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص  -4
  .12إیدیر نسیم، المرجع السابق، ص  -5
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یحــــق لكــــل مــــواطن أغفــــل تســــجیله فــــي القائمــــة  :الطعــــن فــــي القــــوائم الانتخابیــــة -ب

الانتخابیة أن یقدم تظلما إلى رئیس اللجنة الإداریة الانتخابیـة، ولكـل مـواطن مسـجل فـي 

الدائرة الانتخابیـة أن یقـدم اعتـراض معلـل لشـطب شـخص مسـجل بغیـر حـق إحدى قوائم 

خــلال ، ویجــب تقــدیم الــتظلم أو الاعتــراض 1أو لتســجیل شــخص مغفــل فــي نفــس الــدائرة

ـــــوائم ) 10(العشـــــرة  أیـــــام الموالیـــــة لتعلیـــــق إعـــــلان اختتـــــام عملیـــــة المراجعـــــة العادیـــــة للق

علـى  یام في حالة المراجعـة الاسـتثنائیةأ) 5(هذا الأجل إلى خمسة ، ویخفض الانتخابیة

أن تحـال هـذه الطعـون علـى اللجنـة الإداریـة الانتخابیــة، التـي تفصـل فیـه بقـرار فـي أجــل 

مـــن طـــرف یـــام كاملـــة إلـــى الأطـــراف المعنیــة بكـــل الوســـائل القانونیـــة أ) 3(أقصــاه ثلاثـــة 

  .2رئیس المجلس الشعبي البلدي

یمكن للأطراف المعنیة تسجیل طعن أمام المحكمة المختصة إقلیمیا، وذلـك خـلال 

أیــام كاملــة فــي حالــة ) 8(أیــام كاملــة مــن تــاریخ تبلیــغ القــرار، وثمانیــة ) 5(أجــل خمســة 

ـــ ـــى أن یب ـــام ) 5(ت فـــي هـــذا الطعـــن خـــلال أجـــل أقصـــاه خمســـة عـــدم تبلیغـــه عل دون أی

 أیـام) 3(مصاریف الإجراءات وبناء على إشعار عاد یرسل للأطراف المعنیة قبـل ثلاثـة 

  .3وحكم المحكمة هنا غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

  .الترشیحات: الفرع الثاني

تبــدأ العملیــة الانتخابیــة بصــدور قــرار دعــوة النــاخبین مــن الســلطة المختصــة لــدعوة 

كل من استوفى شروط الناخبین أن یساهم في الاقتراع وكـل مـن لـه حـق الترشـح فـي أن 

المحددة في القرار الصـادر بـدعوة النـاخبین یرشح نفسه بتقدیم أوراق ترشحه خلال المدة 

مــن الدســتور علــى  62تــنص المــادة ، حیــث 4الانتخــابللانتخــاب وتنتهــي بــإعلان نتــائج 

ففـــي ظـــل نظـــام  .5"ینتخـــب وینتخـــب طن تتـــوفر فیـــه الشـــروط القانونیـــة أنلكـــل مـــوا: "أن

                                                           
  .، المرجع السابقالمتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي  19و 18المادتین  -1
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي  20المادة  -2
  .10-16من نفس القانون  21المادة  -3
  فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص -4
  .م2016من دستور  62المادة  -5
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حریـــة الترشـــح یكـــون ضـــمن قائمـــة أو یكـــون التعددیـــة السیاســـیة فـــي الجزائـــر طبـــق مبـــدأ 

أن یرشـح نفسـه  فر الشروط القانونیة علیهفالمواطن الذي یرى أنه أهل وتتو  الترشح حرا،

  1 .وفقا للإجراءات القانونیة المنصوص علیها

  .إجراءات وآجال الترشح: أولا

تبـدأ عملیـة الترشـح بسـحب اسـتمارة الترشـح فـي المواعیـد المحـددة  :إجراءات الترشح) 1

للانتخابــات التشــریعیة والمحلیــة تســحب الاســتمارة مــن مصــالح الولایــة أو قانونــا، بالنســبة 

لمرشــحي الجالیــة الجزائریــة بالخــارج، إذا كانــت مــن الممثلیــات الدبلوماســیة أو القنصــلیة 

قائمـة الترشــح تنتمــي إلــى حــزب سیاســي یشــترط وضــع خــتم الحــزب، والقــوائم الحــرة ترفــق 

  .2مع اكتتاب التوقیعات الشخصیة

حـــددت المـــدة القانونیـــة لإیـــداع قـــوائم الترشـــح بالنســـبة  :إیـــداع قـــوائم الترشـــح آجـــال) 2

یومـا ) 60(یومـا كاملـة مـن تـاریخ الاقتـراع، وسـتین ) 60(للانتخابات المحلیة قبل ستین 

  .3أیضا بالنسبة للانتخابات التشریعیة

  .المختصة بالدراسة الجهة: ثانیا

إن الاستشارات الانتخابیة تجـري تحـت مسـؤولیة الإدارة التـي یلتـزم أعوانهـا بالحیـاد 

الترشــح للانتخابــات التشــریعیة والمحلیــة للــوالي، تقــوم لجنــة أســندت مهمــة دراســة ملفــات 

بدراســـة ملفـــات الترشـــح لعضـــویة المجلـــس الشـــعبي البلـــدي تحـــت إشـــراف الـــوالي، ولجنـــة 

لعضـــویة المجلـــس الشـــعبي الـــولائي، یختـــار أعضـــاء  أخـــرى تقـــوم بدراســـة ملفـــات الترشـــح

اللازمـــة لممارســـة مهامهـــا ویضـــع تحـــت اللجـــان مـــن الإطـــارات الأكفـــاء وتـــزود بالوســـائل 

                                                           
لنیــل شــهادة دكتــوراه دولــة فــي أحمــد بنینــي، الإجــراءات الممهــدة للعملیــة الانتخابیــة فــي الجزائــر، أطروحــة مقدمــة  -1

العلوم القانونیة، قسم العلوم القانونیـة، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنة،الموسـم الجـامعي 

  .37م، ص 2006ـــــ 2005
ـــ 1438ربیــع الثــاني عــام  18المــؤرخ فــي  15-17المرســوم التنفیــذي رقــم  -2 م 2017ینــایر ســنة  17هـــ الموافــق ل

ج، .ج.ر.تعلـــق باســـتمارة التصـــریح بالترشـــح فـــي قـــوائم المترشـــحین لانتخـــاب أعضـــاء المجلـــس الشـــعبي الـــوطني، جی

  .03ع
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  95و 74المادتین  -3
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وموقــع علیــه مــن قبــل الــوالي تســجل فیــه المعلومــات اللازمــة تصــرف اللجنــة ســجل مــرقم 

اللازمـة وتتخـذ بشأن ملفات الترشح من قبل الوالي تسجل فیه المعلومات وتتخذ القرارات 

القرارات بشأن ملفات الترشـح مـن قبـل الـوالي وتحـت مسـؤولیته ویكـون رفـض اي ترشـیح 

  .1أو قائمة مترشحین بقرار معلل

وبالنســبة لدراســة ملفــات الترشــیح لانتخابــات أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني تــتم 

للمترشـــــحین أو القنصـــــلیة بالنســـــبة علـــــى مســـــتوى الولایـــــة، وفـــــي المصـــــالح الدبلوماســـــیة 

ین بلــغ قــرار الــرفض المعلــل إلــى المعنیــالمقیمــین فــي الخــارج، وفــي حالــة رفــض الترشــح ی

لعضــو كمــا یمكــن  .2كــاملین ابتــداء مــن تــاریخ إیــداع ملــف الترشــح) 02(فــي مــدة یــومین 

ـــولائي أن یرشـــح لعضـــویة مجلـــس الأمـــة بإیـــداع تصـــریح  المجلـــس الشـــعبي البلـــدي أو ال

یومــا قبــل تــاریخ الاقتــراح ) 20(فــي أجــل أقصــاه عشــرون  بالترشــح علــى مســتوى الولایــة

وتقوم اللجنة الانتخابیة الولائیـة بمراقبـة مـدى تـوافر الشـروط القانونیـة فـي المترشـح، وفـي 

حالــة رفــض الترشــح یصــدر قــرار الــرفض معلــلا ویبلــغ للمعنــي فــي مــدة یــومین كـــاملین 

یطعـن فـي قـرار اللجنـة أمـام  ابتداء من تاریخ إیـداع التصـریح بالترشـح ویحـق للمعنـي أن

وبالنســبة للترشــح لرئاســة الجمهوریــة یقــدم المترشــح رســالة إلــى الإدارة المركزیــة القضــاء، 

  .3بوزارة الداخلیة للحصول على الوثائق اللازمة

  .المبادئ التي تحكم حق الترشح: ثاثال

إذا كانت أغلب الأنظمة تقر بمبدأ حریة ترشح الأفراد فإنها تقید هذا المبدأ مبـدأین 

  .مهمین هما مبدأ عمومیة الترشح، ومبدأ إلزامیة الترشح

یقصـــد بـــه فــتح بـــاب الترشـــح أمـــام أكبــر عـــدد ممكـــن مـــن و :مبـــدأ عمومیـــة الترشـــح) 1

بارة فـتح البـاب أمـام الجمیـع الانتخابیة ولا یفهم من عالمترشحین المتنافسین في المعركة 

أن یخلـــو حـــق الترشـــح مـــن شـــروط قانونیـــة تنظمـــه، ذلـــك أن الاقتـــراع العـــام ذاتـــه نظمـــه 

                                                           
  .بقالمتعلق بنظام الانتخابات،المرجع السا 10-16من القانون العضوي  89المادة  -1
  .المتعلق بنظام الانتخاباتـ، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  116المادة  -2
  .76، المرجع السابق، ص فریدة مزیاني -3
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تطبیــق هــذا المبــدأ علــى  التــي تتفــق مــع مضــمونه، ومــن ثــم فــإنالمشــرع بــبعض الشــروط 

ق ع لعـدة اعتبـارات عملیـة ونظریـة تتعلـأو النظري، وذلك راجإطلاقه على النحو المثالي 

  .1لاعتبارات بتدخل المشرع والأحزاب السیاسیة في تنظیم حق الترشحهذه ا

یقصـد بـه أن المشـرع الانتخـابي یلـزم كـل مـن یرغـب فـي  :مبدأ إلزامیـة حـق الترشـح) 2

بفتــرة یحــددها القــانون، حیــث ترشــیح نفســه بتقــدیم طلــب بــذلك قبــل إجــراء عملیــة الاقتــراع 

بـــدأ عملیـــة الترشـــح فـــي المواعیـــد المقـــررة قانونـــا، حیـــث یتوقـــف تســـلیم اســـتمارة اكتتـــاب ت

ممثــل المعتــزمین الترشــح المخــول قانونــا رســالة یعلــن فیهــا تكــوین التوقیعــات علــى تقــدیم 

  .2ملف الترشح

  .شروط الترشح: رابعا

وضـــع عملیـــة الترشـــح لمختلـــف الانتخابـــات باهتمـــت قـــوانین أغلـــب الـــدول بتنظـــیم 

مجموعــة مــن الشــروط یجــب توافرهــا فــي الشــخص الــذي یرغــب فــي الترشــح، إذ نجــد أن 

المشـرع الجزائــري علــى غــرار تشـریعات معظــم الــدول اهــتم بوضـع مجموعــة مــن الشــروط 

  .3شرطین شروط عامة وشروط خاصةأن نقسمها إلى بحیث یمكن 

رها فـي أي مـواطن وهي الشروط الموضوعیة العامة التي یجب تواف :الشروط العامة) 1

یرغــب فــي ترشــیح نفســه للانتخابــات ســواء كانــت محلیــة، نیابیــة، أو رئاســیة التــي اتخــذت 

  :بها تشریعات الدول المختلفة بصدد تنظیمها لحق الترشح وهذه الشروط هي

وهو بلوغ المترشح سنا معینـة، حیـث أطلـق علـى السـن التـي یصـبح  :السن القانونیة -أ

فیهــا المــواطن قــادرا علــى ممارســة حقوقــه السیاســیة وهــذا مــا یــدعى بســن الرشــد السیاســي 

                                                           
مدوكي زكریاء، آلیات الرقابة الإداریة على العملیة الانتخابیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في  -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قـیم الحقـوق، جامعـة محمـد خیضـر، بسـكرة، الموسـم الحقوق، تخصص قانون إداري، 

  .21، ص 2014ــــ2013الجامعي 
  .21مدوكي زكریاء، المرجع نفسه، ص  -2
  .22المرجع نفسه،  ص  -3
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، وقــد قــام المشــرع بتخفــیض ســن 1ســنة یــوم الاقتــراع 23وهــو وجــوب بلــوغ المترشــح ســن 

ــــة مــــع قــــانون  ـــــ  07-97الترشــــح بالمقارن ــــذي كــــان یحــــدد الســــن ب بالنســــبة ســــنة  25وال

لائیـة، وذلـك لتشـجیع التنـافس علـى المشـاركة فـي لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والو 

مدرســـــة الحیـــــاة السیاســـــیة والمســـــاهمة فـــــي التســـــییر علـــــى المســـــتوى المحلـــــي باعتبارهـــــا 

  .2الدیمقراطیة، وباعتبار أن السن یخول له حق الاختبار بكل رشادة ووعي وتمییز

فهـي رابطــة  قانونیــة بـین الفـرد ودولــة معینـة،تعـرف الجنســیة بأنهـا رابطـة  :الجنسـیة -ب

انتمــاء وولاء بــین الفــرد والدولــة، ومــن الطبیعــي أن تشــترط الدولــة فــي المرشــح أن یكــون 

  .متمتعا بجنسیتها

اشترط قانون الانتخاب في المرشـح أن یكـون ذا جنسـیة جزائریـة ولـم یفـرق المشـرع 

 الجزائري بـین الجنسـیة المكتسـبة والجنسـیة الجزائریـة الأصـلیة، ومـن الطبیعـي أن تشـترط

  .3كل دولة الجنسیة لأن مواطنیها یكون لدیهم الولاء عكس الأجانب

المترشـــح تشـــترط علـــى  10-16مـــن قـــانون الانتخـــاب  79فكانـــت صـــیاغة المـــادة 

للمجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي، والمترشـــــح للمجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي أن یكـــــون ذا جنســـــیة 

الشــعبي الـــوطني  مــن نفـــس القــانون بالنســـبة للترشــح للمجلـــس 92جزائریــة، وكــذا المـــادة 

  .4یكون ذا جنسیة جزائریة

لـك ضـمانا لاسـتقرار المجلـس وذ :أن یثبت أداء الخدمـة الوطنیـة أو الإعفـاء منهـا -ج

طیلـة العهـدة الانتخابیـة، ونظـرا لكـون الخدمـة الوطنیـة هـي واجـب  هوتفرغ المرشـح لمهامـ

  .5وطني

                                                           
  .المتعلق بنظام الانتخابات،المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  79المادة  -1
الانتخابي ودوره في تفعیل مهام المجـالس المنتخبـة فـي الجزائـر، رسـالة لنیـل شـهادة الـدكتوراه  علي محمد، النظام -2

علوم، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أبو بكـر بلقایـد، تلمسـان، الموسـم 

  .49، ص 2016ــــــــ 2015الجامعي 
  .49علي محمد، المرجع السابق، ص  -3
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  92و 79المادتین  -4
  .51علي محمد، المرجع السابق، ص  -5
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ــات والجــنح -د ــي الجنای ــه ف ــوم علی التــي یحكــم فیهــا بالحرمــان مــن  :أن لا یكــون محك

  .ممارسة حق الانتخاب ولم یرد اعتباره

 :أن لا یكـون محكومـا علیــه حكـم نهــائي بسـبب تهدیــد النظـام العــام والإخـلال بــه -ه

ویتطلب الترشح لعضویة المجالس أن یكون الشخص حسـن السـیرة والسـمعة، وذلـك بـأن 

مـــن لا یكـــون قـــد ســـبق الحكـــم علیـــه بإدانـــة جنائیـــة أو جنحـــة تـــم علـــى أساســـها حرمانـــه 

  .1الحقوق المدنیة والسیاسیة ولاسیما حق الانتخاب

ى ذلـــك وقـــد أغفـــل المشـــرع الجزائـــري شـــرط إجـــادة القـــراءة والكتابـــة، كمـــا ذهبـــت إلـــ

الملاحظ من التجربـة بعض التشریعات مثل التشریع المصري أو شرط المؤهل العلمي، و 

وجـــود فـــارق بـــین الهیئـــات التنفیذیـــة ســـبب ضـــعف المســـتوى العلمـــي أثبـــت العملیـــة أنـــه ب

ن المنتخبــین، ولقــد اســتبعد المشــرع الجزائــري عنیــة بنــاء علــى مؤهــل علمــي وخبــرة وبــیالم

ة الكتابة والقراءة رغـم إفـرازات العملیـة الانتخابیـة ومـرد ذلـك شرط المؤهل العلمي أو إجاد

لصعوبة عملیة في التطبیق لكون أن نسبة كبیرة من المشاركین في العملیـة السیاسـیة لا 

  .2یتوافر فیهم شرط المستوى العلمي

بالنســبة للشــروط الخاصــة للترشــح للانتخابــات المحلیــة قــد نــص  :الشــروط الخاصــة) 2

مـن الترشـح بحكـم الوظـائف التـي یمارسـونها القانون صراحة على الأشخاص الممنوعین 

 العـــامیونالكتـــاب فـــي دائـــرة اختصاصـــهم حیـــث یمنـــع الـــولاة والقضـــاة، رؤســـاء الـــدوائر، 

یش الشــعبي الــوطني، وكــذا للولایــات، وأعضــاء المجــالس التنفیذیــة للولایــات، أعضــاء الجــ

للبلــــدیات  العــــامیونالبلدیــــة والولایــــة والأمنــــاء الأمــــن، ومحاســــبو أمــــوال  أســــلاكموظفــــو 

والولایــات مــن الترشــح، حتــى تمــر ســنة مــن التوقــف عــن العمــل فــي دائــرة الاختصــاص 

  .3حیث یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم

                                                           
  .وكذلك الأشخاص الموضوعین تحت الوصایة حسب المشرع الفرنسي -1
المجــالس المنتخبــة ولــو بشــكل بنــاء علــى ذلــك كــان علــى المشــرع الجزائــري اشــتراط المؤهــل العلمــي لتفعیــل دور  -2

  .تدریجي وعدم ترك المسألة للأحزاب وحدها
  .23مدوكي زكریاء، المرجع السابق، ص  -3
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  .الحملة الانتخابیة: الفرع الثالث

تعتبــــر مرحلــــة الدعایــــة الانتخابیــــة إحــــدى المراحــــل المهمــــة التــــي تشــــملها العملیــــة 

كمــا لغیرهــا مجموعــة مــن الضــوابط التــي تنظمهــا، وتــتم هــذه الانتخابیــة، ولهــذه المرحلــة 

  .1المرحلة في مدة زمنیة محددة والتي یتم تحدیدها وفقا للقانون المنظم للانتخابات

  .والمبادئ التي تحكمهاالانتخابیة مفهوم الحملة : أولا

الحملة الانتخابیة هي مجموعـة النشـاطات المنظمـة التـي : تعریف الحملة الانتخابیة) 1

یقوم بها المرشحون بقصد التأثیر على إرادة الناخبین لتوجیههم إلى التصـویت لصـالحهم 

وهناك من یرى أنها مجموعة من الأعمال التي یقوم بهـا  .2آلیات وتقنیات متعددةبإتباع 

ــــامج  ــــاخبین مــــن خــــلال برن ــــة الن المرشــــح أو الحــــزب بهــــدف إعطــــاء صــــورة حســــنة لهیئ

سیاســــیا محــــددا للحــــزب انتخــــابي، وأیضــــا بقصــــد تكــــوین رأي عــــام موحــــد یمثــــل اتجاهــــا 

  .3لطةإلى الس -عن طریق الرأي العام-وأنصاره ویستطیع الحزب أو المرشح الوصول 

تســـتخدم الأحـــزاب السیاســـیة المتنافســـة : ادئ التـــي تحكـــم الحملـــة الانتخابیـــةالمبـــ) 2

الحمـلات الانتخابیـة بقصـد التـأثیر  خـلال فتـرة والمرشحون مختلـف أنـواع وسـائل الدعایـة

في جمهور الناخبین باستخدام مختلف وسـائل الاتصـال المسـموعة والمرئیـة، مـع الانتبـاه 

إلـــى أن هـــذه الوســـائل منهـــا مـــا هـــو مشـــروع ومنهـــا مـــا هـــو غیـــر مشـــروع، فكـــل مـــا یهـــم 

هــــو أن تكـــون دعــــایتهم الانتخابیـــة فعالــــة ومـــؤثرة بغــــض النظـــر عــــن صــــحة المرشـــحین 

بوضــع ضــمانات اهتمــت التشــریعات لــذلك ، 4والأســالیب المســتخدمة مــن عــدمها الوســائل

                                                           
  .85دندن جمال الدین، المرجع السابق، ص  -1
، 2009، عمــان، 1ســعد مظلــوم العبــدلي، الانتخابــات، ضــمانات حریتهــا ونزاهتهــا، دراســة مقارنــة، دار دجلــة، ط -2

  .204ص 
  .86جمال الدین، المرجع السابق، ص  دندن -3
  .88دندن جمال الدین، المرجع نفسه، ص  -4
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علـى ومبادئ تحكم الحملات الانتخابیة، وتحـدد وسـائل الاتصـال المشـروعة التـي ینبغـي 

  :2ومن بین هذه المبادئ نجد .1المتنافسین الالتزام بها

لضــمان نزاهــة الانتخابــات وصــدق تعبیرهــا عــن الــرأي :مبــدأ المســاواة بــین المرشــحین أـــ

العام یجب العمل على كفالة المساواة في استخدام وسائل الإعلام من جانـب المرشـحین 

 التأییـــــدوالأحــــزاب، وهـــــذا یقتضــــي عـــــدم التمییــــز بیـــــنهم بســــبب ثقـــــل المركــــز المـــــالي أو 

عــن حین للتعبیــر الحكــومي، وأن یحكــم مبــدأ المســاواة مــنح الفــرص المتكافئــة لكــل المرشــ

  .أفكارهم وبرامجهم الانتخابیة وبجمیع وسائل الاتصال

تضـــــطلع الســـــلطة الإداریـــــة بمهمـــــة التنظـــــیم المـــــادي للحملـــــة  :مبـــــدأ حیـــــاد الإدارة -ب

المهمــة فإنهــا تكــون ملزمــة بواجــب الحیــاد إزاء الانتخابیــة والاســتفتائیة وأثنــاء قیامهــا بهــذه 

  .وخصوم القضیة المطروحة للاستفتاءالمترشحین وقوائم الترشیح أو أنصار 

ویفــرض هــذا الحیــاد الدیمقراطیــة نفســها التــي لیســت فقــط حكــم الأغلبیــة، وإنمــا هــي 

والعـادي لهـذا النظـام النظام الذي یحكم فیه الشعب بنفسـه هـو، ویسـتلزم السـیر الصـحیح 

تكــوین إرادة الشــعب بحریــة واختیــار عــن طریــق المنافســة  -من الناحیــة المنطقیــةـ -جـــ 

  .3في الأذهان أن أقلیة الیوم هي أغلبیة الغدبین الأفكار والآراء وعلى نحو یقر 

  .مدة ووسائل الحملة الانتخابیة: اثانی

إلـــى المـــدة القانونیـــة التـــي حـــددها المشـــرع الجزائـــري لافتتـــاح ســنحاول هنـــا التطـــرق 

  .الحملة الانتخابیة واختتامها، والوسائل التي یمكن استعمالها في هذه الحملة

ــة) 1 ) 25(یــتم افتتــاح الحملــة الانتخابیــة قبــل خمســة وعشــرین  :مــدة الحملــة الانتخابی

مـن هـذا التـاریخ، وفـي حالـة إجـراء  أیـام) 3(یوما من تـاریخ الاقتـراع، وتنتهـي قبـل ثلاثـة 

یـوم ) 12(التـي تجـري للـدور الثـاني تفـتح قبـل اثنـي عشـر ة دور ثان للاقتراع فـإن الحملـ
                                                           

  .205سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  -1
  .88دندن جمال الدین، المرجع السابق، ص  -2
، ص 2006داود البـــاز، حـــق المشـــاركة فـــي الحیـــاة السیاســـیة، دار الفكـــر الجـــامعي، بـــدون طبعـــة، الإســـكندریة،  -3

538.  
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أن ، ولا یمكـن بـأي حـال 1من هذا التاریخ) 2(من تاریخ هذا الاقتراع وتنتهي قبل یومین 

المترشـــــحون الأحـــــرار والأحـــــزاب ، ویلتـــــزم 2تـــــتم الحملـــــة الانتخابیـــــة خـــــارج هـــــذه الآجـــــال

الترتیـــب وذلـــك طیلـــة فتـــرة الحملـــة السیاســـیة بالتقیـــد ببـــرامجهم الانتخابیـــة والحزبیـــة علـــى 

  .3الانتخابیة

السیاســـیة فـــي ســـبیل شـــرح یحـــق للمترشـــحین والأحـــزاب  :وســـائل الحملـــة الانتخابیـــة) 2

اســــتخدام وســــائل الإعــــلام الوطنیــــة فــــي بحســــب الترتیــــب  البرنــــامج الانتخــــابي والحزبــــي

بهمــا، ویــتم للتشــریع والتنظــیم المعمــول  طبقـاوالبصــریة المــرخص لهــا بالممارســة السـمعیة 

ـــة ـــة تبعـــا ذلـــك بصـــورة عادل ـــات المحلی ، وتختلـــف مـــدة الحصـــص الممنوحـــة فـــي الانتخاب

لأهمیة عدد المترشحین الـذین یرشـحهم الحـزب السیاسـي أو مجموعـة الأحـزاب السیاسـیة 

ویتعــین علــى هــذه الوســائل ضــمان التوزیــع العــادل للحیــز الزمنــي لاســتعمالها مــن طــرف 

  .4المترشحین

الوســـــائل یمكـــــن للمترشـــــحین وعلـــــى نفقـــــتهم الخاصـــــة إشـــــهار  وإضـــــافة إلـــــى هـــــذه

باســتخدام التعلیــق بالوســائل المكتوبــة أو الالكترونیــة وهــو مــا نصــت علیــه  ترشــیحاتهم

المحــدد لكیفیــات إشــهار الترشــیحات  338-16المــادة الثانیــة مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 

  .5للانتخابات

وسائل تمویـل الحملـة الانتخابیـة فقـد حصـرها المشـرع الجزائـري بـنص وفیما یخص 

فــي الفصــل الثــاني مــن البــاب الســادس فــي  10-16مــن قــانون الانتخــاب  190المــادة 

مسـاهمة الأحـزاب السیاسـیة والمسـاعدة المحتملـة مـن الدولـة التـي : ثلاثة طرق تتمثل في

هبــات نقدیــة أو عینیــة أو أي  بالإنصــاف ومــداخیل المترشــح، ویحظــر هنــا تلقــي أيتقــدم 

                                                           
  .المرجع السابق. المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي  179المادة  -1
  .، المرجع نفسه174المادة  -2
  .، المرجع نفسه176المادة  -3
  .، المرجع نفسه178المادة  -4
خابــات، یحــدد كیفیــات إشــهار الترشــیحات للانت 2016دیســمبر  19المــؤرخ فــي  338-16المرسـوم التنفیــذي رقــم  -5

  .2016دیسمبر  21، الصادرة بتاریخ 75ج، ع .ج.ر.ج
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 1مســاهمة أخــرى مــن أي دولــة أجنبیــة أو شــخص طبیعــي أو معنــوي مــن جنســیة أجنبیــة

كمــا یحظــر أیضــا اســتعمال الدعایــة ، 2وهــذا منعــا للتــدخل الأجنبــي فــي المســائل الســیادیة

عملیــة ســبر كمــا یمنــع أیضــا  .3الإشــهاریة ذات الطــابع التجــاري كــأداة للحملــة الانتخابیــة

ر الآراء إذ یمنـع المشـرع صـراحة نشـر وبـث سـب الآراء خارج الأطر الزمنیة المحددة لها،

واســتطلاع نوایــا النــاخبین فــي التصــویت وقیــاس شــعبیة المترشــحین قبــل اثنــین وســبعین 

كمـا  .4أیام بالنسبة للجالیة المقیمة بالخـارج مـن تـاریخ الاقتـراع) 5(ساعة وخمسة ) 72(

الوســائل والممتلكـات التابعــة لمؤسســات خاصــة أو هیئــات أو  یمنـع المشــرع مــن اســتعمال

انتمـــاءهم أو مؤسســـات عامـــة لـــذات الغـــرض وذلـــك تجنبـــا لاســـتغلال بعـــض المترشـــحین 

  .5مسؤولیاتهم ضمن هذه الأخیرة لترجیح كفتهم

فــي الأخیــر فإنــه یمكــن القــول أن الحملــة الانتخابیــة الناجحــة هــي التــي تســتفید مــن 

النــــاخبین، وتقــــوم بتطــــویر رســــالة الوقــــت المحــــدد لاســــتهداف كــــل الظــــروف وفــــي إطــــار 

مقنعــة، وتتــابع العمــل وفــق خطــة معقولــة للوصــول إلــى الناخــب، كمــا لمســنا أن المشــرع 

الجزائري وضع ضوابط تحكم سیر الحملـة الانتخابیـة، سـواء فیمـا یتعلـق بـالتنظیم المـالي 

ام لعقوبـــات، وقـــد عمـــل الأحكـــأو الإعلامـــي لهـــا، مـــع إمكانیـــة تعـــرض أي مخـــالف لهـــذه 

ـــة بمجموعـــة مـــن القیـــود،  ـــة الحملـــة الانتخابی ـــى إحاطـــة عملی وهـــذا المشـــرع الجزائـــري عل

لتــــوفیر أكبــــر قــــدر مــــن الضــــمانات ســــواء للمترشــــح نفســــه أو لمنافســــیه مــــن المرشــــحین 

       الآخرین، وتضمن هـذه القیـود سـلامة العملیـة الانتخابیـة ونزاهتهـا وتحقیـق أكبـر قـدر مـن

                                                           
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  179المادة  -1
  .33دلالجة فتیحة، المرجع السابق، ص  -2
  .المتعلق بالانتخابات ، مرجع سابق 10-16من القانون العضوي  180المادة  -3
  .المرجع نفسه 181المادة  -4
  .المرجع نفسه  183المادة  -5
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غیـر المشـروعة التـي المساواة بین المشرحین، وهـذا الأمـر یـتم مـن خـلال تجـریم الأفعـال 

    .1تشكل خروجا على المبادئ التي تحكم الحملة الانتخابیة

  .الرقابة على مرحلة الاقتراع: المطلب الثاني

تعــد مرحلــة الاقتــراع الأهــم فــي ســیر العملیــة الانتخابیــة، وخلالهــا یعبــر كــل ناخــب 

فالتصـــویت یعـــد الوســـیلة المادیـــة التـــي مـــن خلالهـــا یمـــارس الناخـــب حقـــه فـــي ، عـــن رأیـــه

الانتخاب، ومنه فنظرا للأهمیة التي تحظى بها هذه العملیة، فیجب أن تحـاط بضـمانات 

أن هــذه الضــمانات لا یمكــن التأكــد مــن توفرهــا غیــر ، 2للحفــاظ علــى ســلامتها وانتظامهــا

وفرض الالتزام بها، إلا في ظل وجود رقابة فعلیة تمارسـها هیئـات ومؤسسـات تتمتـع فـي 

بالاسـتقلالیة والحیـاد، لكـن أیضـا بالوسـائل والسـلطات الضـروریة للقیـام بهـذا نفس الوقـت 

  .3الدور على أحسن وجه ممكن

ایرة لعملیـة تصـویت النـاخبین تعتبـر مـن أهـم وعلى هذا الأساس فـإن المرحلـة المسـ

اســـیة فـــي عملیـــة بنـــاء الصـــرح الـــدیمقراطي فهـــو الوســـیلة الوحیـــدة المجســـدة یالمراحـــل الس

وقدرته علـى إحـداث التغیـر الـذي یرتضـیه ویرغبـه الشعب في صنع القرار لمعنى إشراك 

دقیقــــة ولهــــذا كــــان مــــن الضــــروري أن تحــــاط مرحلــــة عملیــــة التصــــویت بترســــانة قانونیــــة 

وللتفصـیل أكثـر فـي  .الشعب في اختیار ممثلیه بكل شـفافیة ونزاهـةبإمكانها ترجمة إرادة 

هـــــذا الموضـــــوع مـــــن خـــــلال هـــــذا المطلـــــب ســـــنتعرض فـــــي الفـــــرع الأول إلـــــى العملیـــــات 

التحضیریة للاقتراع وأهم المبادئ التـي تحكمـه، وإلـى التصـویت مـن خـلال التطـرق لمـدة 

  4 .ني من هذا المطلبوكیفیة إجرائه في الفرع الثا

 

                                                           
دراسة مقارنة بـین التشـریع الجزائـري والتشـریع الفرنسـي،  -دندن جمال الدین، دور القضاء في العملیة الانتخابیة  -1

، الموســم الجــامعي 1أطروحــة لنیــل شــهادة دكتــوراه فــي العلــوم، تخصــص قــانون عــام، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر 

  .202، ص 2017ــــــ2016
  .103، ص 2014، الجزائر، 1دندن جمال الدین، آلیات ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة، دار الخلدونیة، ط -2
  .بحیث لا تحدث وقائع تزویر لإرادة الناخبین تحت تهدید أو إكراه -3
  .الاقتراعلذلك تقع على الدولة مسؤولیة مكافحة الغش وأي عمل آخر غیر مشروع خلال عملیات  -4
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  .العملیات التحضیریة للاقتراع وأهم مبادئه: الفرع الأول

یــرتبط تحدیــد هیئــة النــاخبین بالمبــدأ الــدیمقراطي الــذي یجســده الانتخــاب عــن طریــق      

لتحدیــد التشــكیلة السیاســیة الاقتــراع العــام والــذي یمــنح لجمیــع المــواطنین فــرص متســاویة 

 .1والمساهمة في تسییر شؤونهم المحلیةللمجالس المنتخبة 

  .العملیات التحضیریة للاقتراع: أولا

مــــن الإجــــراءات التحضــــیریة خصــــها المشــــرع تســــبق عملیــــات التصــــویت مجموعــــة      

الجزائري بجملة من الأحكام تضمنتها نصـوص قـانون الانتخـاب وأحاطهـا بمجموعـة مـن 

  .2وذلك لضمان نزاهة عملیة الاقتراعالضوابط 

رئاســــي فــــي غضــــون تحضــــیرا للاقتــــراع یقــــوم رئــــیس الجمهوریــــة بإصــــدار مرســــوم 

التي تسـبق تـاریخ الانتخابـات یتضـمن هـذا المرسـوم اسـتدعاء الهیئـة ) 3(الأشهر الثلاثة 

الانتخابیـــة، ویظهـــر هنـــا أن المشـــرع الجزائـــري قـــد اتبـــع مســـار أغلـــب التشـــریعات بمنحـــه 

التنفیذیـــة كونهـــا المســـؤولة عـــن العملیـــة صـــلاحیة إصـــدار قـــرار دعـــوة النـــاخبین للســـلطة 

التشـــریعیة، ومــــا تجـــب الإشـــارة إلیــــه هنـــا أن مباشــــرة الانتخابیـــة ســـواء المحلیــــة منهـــا أو 

لحقــي الانتخــاب والترشــح متوقــف  -الــذي تتــوفر فیــه كافــة الشــروط القانونیــة -المــواطن 

-12ئاســي بــالرجوع إلــى المرســوم الر ، 3علــى هــذا القــرار فــلا یمكــن إعمالهــا فــي غیابــه

الانتخابیــــة لانتخــــاب المتضــــمن اســــتدعاء الهیئــــة  2012غشــــت  31المــــؤرخ فــــي  320

عنصـرین یتضـمن أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، نجد أن مرسوم الاسـتدعاء 

إجــــراء الانتخــــاب ومیعــــاد افتتــــاح واختتــــام المراجعــــة ین یتمــــثلان فــــي تحدیــــد میعــــاد مهمــــ

  4 .الاستثنائیة

یعـد مكتـب التصـویت اللبنـة الحقیقیـة إلـى جانـب الإجـراءات  :مكاتـب الاقتـراعإنشاء ) 2

التمهیدیــــة فهــــو الهیئــــة المكلفــــة بتــــأطیر وإدارة عملیــــة الاقتــــراع بدایــــة مــــن افتتــــاح أبــــواب 

                                                           
  .14إیدیر نسیم، المرجع السابق، ص  -1
  .33دلالجة فتیحة، المرجع السابق، ص  -2
  .34دلالجة فتیحة، المرجع نفسه، ص  -3
یتضمن استدعاء الهیئة الناخبة لانتخاب أعضاء  2012غشت  31المؤرخ في  320-12المرسوم الرئاسي رقم  -4

  .2012سبتمبر  02، الصادر بتاریخ 48ج، ع .ج.ر.المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، ج
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وإلــى غایــة اختتــام العملیــة والــتحكم فــي هــذه العملیــة مــن شــأنه أن یعــزز مــن التصــویت 

  .1ةشفافیة ومصداقیة العملیة الانتخابی

تعتبـــــر مكاتـــــب الاقتـــــراع تلـــــك الأمـــــاكن التـــــي یـــــدلي فیهـــــا المـــــواطن بصـــــوته فـــــي 

الانتخابـات، والتــي یــتم إحــداثها علــى مســتوى كـل دائــرة انتخابیــة، ومــا تجــدر الإشــارة إلیــه 

مـن شـطر  10-16مـن قـانون الانتخـاب  26أن هذه الأخیرة تتشكل حسب نـص المـادة 

ة، ویـــتم تحدیـــد هـــذه الـــدوائر الانتخابیـــة عـــن بلدیـــة أو مـــن بلدیـــة أو عـــدة بلـــدیات مجتمعـــ

طریــق القــانون، ومــن هنــا فتقســیم الدولــة إلــى دوائــر انتخابیــة یكــون طبقــا للتقســیم الإداري 

  .2المعمول به

بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنه قد أوكل مهمة توزیع النـاخبین علـى مسـتوى 

ــــوالي بحســــب وبقــــدر مــــا تقتضــــیه  ــــه عــــدد مكاتــــب الاقتــــراع لل ــــة ویتطلب الظــــروف المحلی

الأول یتمثل فـي مكاتـب التصـویت ، ولقد قسم مكاتب الاقتراع إلى ثلاثة أقسام 3الناخبین

، وهــذه الأخیــرة تتمیــز بعــدم الثبــات 4الثابتــة، والثــاني یتضــمن مكاتــب التصــویت المتنقلــة

ثابـت  وتحدث خصیصا للتنقل إلى أماكن تواجد البدو الرحل الذین لـیس لهـم محـل إقامـة

الأخیــر هـو مراكــز التصــویت والتـي تكــون فــي حالـة وجــود مكتــب أو أكثــر ودائـم، والقســم 

للتصــویت فــي نفــس المكــان، توضــع هــذه المراكــز تحــت مســؤولیة رؤســاء مراكــز یعینــون 

یتشـــكل مكتـــب التصـــویت ثابتـــا كـــان أو متـــنقلا مـــن خمســـة ، و 5بموجـــب قـــرار مـــن الـــوالي

رئیس، كاتــب، مســاعدین اثنــین، بالإضــافة إلــى أعضــاء أساســیین وهــم الــرئیس، نائــب الــ

مـــن بـــین النـــاخبین ویعـــین كـــل هـــؤلاء ویســـخرون بقـــرار مـــن الـــوالي  .6إضـــافیینعضـــوین 

                                                           
  .168بن لطرش البشیر، المرجع السابق، ص  -1
  .34دلالجة فتیحة، المرجع السابق، ص  -2
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  27/01المادة  -3
  .، مرجع سابق10-16من نفس القانون  29المادة  -4
  .، مرجع سابق10-16من نفس القانون  27/02المادة  -5
یحــدد قواعــد تنظــیم مركــز ومكتــب  2017ینــایر  17المــؤرخ فــي  23-17مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  02المــادة  -6

  .2017ینایر  25، بتاریخ 04ر، العدد .التصویت وسیرهما، ج
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المقیمــین فــي إقلــیم الولایــة، باســتثناء المترشــحین وأقــاربهم، وأصــهارهم إلــى غایــة الدرجــة 

  .1تخبینأحزابهم، بالإضافة إلى الأعضاء المنالرابعة والأفراد المنتمین إلى 

وفي حالة تغیب عضو أو أعضاء مكتب التصویت یـوم الاقتـراع فإنـه یتعـین علـى 

الوالي اتخاذ كافة التدابیر لتعویضهم بالأولویة من بـین الأعضـاء الأساسـیین الحاضـرین 

مــن قــانون الانتخــاب  38مــادة ومــن بــین الأعضــاء الإضــافیین، وهــو مــا نصــت علیــه ال

مـن قـانون الانتخـاب  31یتعهد أعضاء مكتب التصـویت بحسـب نـص المـادة ، 16-10

علـى الإخـلاص والحیــاد فـي أداء مهــامهم، والسـهر علـى ضــمان نزاهـة العملیــة  16-10

 .2الانتخابیة

  .لمبادئ التي تحكم عملیة الاقتراعا: ثانیا

اب عــن هلیــة الانتخــالــذین یتمتعــون بأالاقتــراع هــو العملیــة التــي یعبــر بهــا الأفــراد 

تفضـــیلاتهم السیاســـیة، ورغـــم أن الاقتـــراع فـــي العـــالم كلـــه یـــتم بطـــرق مختلفـــة فـــإن أكثـــر 

تكـرس ، و 3الأسالیب شیوعا في الاستخدام هو إلقاء بطاقة الاقتـراع فـي صـندوق الاقتـراع

كـــل دســـاتیر الـــدول الدیمقراطیـــة وقوانینهـــا الانتخابیـــة عـــدد مـــن المبـــادئ الكفیلـــة بســـلامة 

  :الانتخابیة حتى تعبر عن الإرادة الحقیقیة للناخبین وهذه الضمانات هيالعملیة 

مـن بـین أحـد الضـمانات التـي كفلهـا الدسـتور والقـانون حریـة  :مبـدأ حریـة التصـویت) 1

التصویت التي یجب أن یتمتع بها الناخب والمشرع إذ یفعـل ذلـك لا یحمـي الناخـب فقـط 

على رأیـه وتتحقـق حریـة الفـرد فـي  وتأثیرهم من ضغط الإدارة بل وحتى من تحكم الأفراد

أداء واجبــه الانتخــابي متــى كــان یســتطیع ان یتخــذ قــراره بالتصــویت دون إكــراه أو ضــغط 

                                                           
  .السابق المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع 10-16من القانون العضوي  30المادة  -1
یـؤدي أعضـاء مكاتـب التصـویت والأعضـاء الإضـافیین الیمـین : "على أنـه 10-16من القانون  31تنص المادة  -2

أقســم بــاالله العظــیم أن أقــوم بمهــامي بكــل إخــلاص وحیــاد وأتعهــد بالســهر علــى ضــمان نزاهــة العملیــة : "الآتــي نصــها

  "". الانتخابیة
  .255 سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص -3
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كـل مـن  10-16مـن القـانون العضـوي  213في أحكـام المـادة وكذا نجد المشرع عاقب 

  .1أخل بحریة الانتخاب

ویعــــد هـــذا المبــــدأ أحــــد الضـــمانات الجوهریــــة لتطبیــــق المشــــاركة  :ســــریة التصــــویت) 2

لـــه مـــن أثـــر علـــى ضـــمان حریـــة الناخـــب وتخلیصـــه مـــن جمیـــع مصـــادر الانتخابیـــة لمـــا 

الضغط، ومبدأ السـریة یعنـي أن یـدلي الناخـب بصـوته دون أن یشـعر أحـد بمـا اتخـذه او 

الانتخـاب معـا، فـلا  ویفرض الاقتراع السري التزامـات علـى الناخـب وعلـى لجنـة .2اختاره

یجوز للناخب أن یترك على بطاقة إبداء الرأي أي علامة أو إشارة تـدل علیـه، بـل علیـه 

مطویة ویضعها في الصندوق بنفسه، كمـا لا یجـوز للجنـة الانتخـاب أن أن یعید البطاقة 

  .3تفشي سر إعطاء الناخب لرأیه

اختیاراته وعدم تـأثره عنـد تعد سریة الاقتراع بمثابة الضامن لاستقلالیة الناخب في 

ــــأي نــــوع مــــ ــــام بهــــا ب ــــه القی وأن التصــــریح خاصــــة ن الضــــغوطات التــــي قــــد تمــــس بحریت

  .4بالاختیار الذي وقع علیه یتطلب منه نوعا من الشجاعة قد لا تتوافر في كل الناخبین

غیــر شــفافة، والمــرور فــي  أظرفــهوتتضــمن فكــرة الســریة عــدة عناصــر كاســتعمال 

رف بصــــندوق الاقتــــراع والــــذي یكــــون مقفــــلا وفــــق مــــا یــــنص علیــــه المعــــازل وإیــــداع الظــــ

وإذا كـان مبـدأ سـریة التصـویت هـو الأصـل فإنـه اسـتثناء یجـوز لـذوي العاهـات ، 5القانون

بأصــواتهم بصــورة ســریة أن یســتعینوا بغیــرهم  الإدلاءالــذین تحــول ظــروفهم الخاصــة دون 

                                                           
  .164بن لطرش البشیر، المرجع السابق، ص  -1
  .44مدوكي زكریا، المرجع السابق، ص  -2
  .258سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  -3
  .112دندن جمال الدین، المرجع السابق، ص  -4
دمــة لنیــل شــهادة بــومعزة طــاهر، بــومعزة عبــد العزیــز، الإشــراف القضــائي علــى الانتخابــات فــي الجزائــر، مــذكرة مق -5

الماســتر فــي الحقــوق، تخصــص قــانون الهیئــات الإقلیمیــة والجماعــات المحلیــة، كلیــة العلــوم القانونیــة والإداریــة، قســم 

  .45، ص 2015/2016القانون العام، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الموسم الجامعي 
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للانتخابـــــات جـــــواز المـــــنظم  10-16مـــــن القــــانون العضـــــوي  45وقــــد تضـــــمنت المـــــادة 

  .1استعانة العاجز بشخص یختاره بنفسه لوضع الورقة في الظرف وجعلها في الصندوق

ومـــؤدى هـــذا المبـــدأ ان یقـــوم الناخـــب بـــأداء واجبـــه الانتخـــابي  :شخصـــیة التصـــویت) 3

یحضــر بنفســه  یقــوم بهــذه المهمــة بــدلا عنــه بــل یجــب انشخصــیا، فــلا یســمح لغیــره بــأن 

یوم الانتخاب وأن یضع بیده ورقة التصویت في الصندوق والغـرض مـن ذلـك هـو التأكـد 

كــل صــوت إلــى صــاحبه، وهــذا المبــدأ هــو الأصــل، لكــن اســتثناء حــدد المشــرع مــن نســبة 

علـــى ســـبیل الحصـــر حـــالات اللجـــوء إلـــى الوكالـــة لأداء عملیـــة التصـــویت مكـــان بعـــض 

مــن القــانون  34ئــري هــذا المبــدأ مــن خــلال المــادة ، وقــد رســخ المشــرع الجزا2الأشــخاص

  .3التي تقضي بأن التصویت سري وشخصي 10-16العضوي 

ورغبة من المشرع في تمكین ذوي الأعذار من ممارسة حقهـم فـي التصـویت أجـاز 

المسـجلین بهـا التصویت بالوكالة للمرضى والعجزة والمتواجـدین بعیـدا عـن محـل إقـامتهم 

ین، والمــواطنین المتواجــدین مؤقتــا بالخــارج، وكــذا أفــراد الجــیش مــن عمــال وطلبــة جــامعی

لـذا فمــا  .4والأمـن والحمایـة المدنیــة والجمـارك الــذین یلازمـون أمـاكن عملهــم یـوم الاقتــراع

كان من بعض التشریعات إلا أن نظمت مثل هذه الحالات وقننتها بشـكل یسـمح للجمیـع 

ــــوا موجــــود ــــو لــــم یكون ــــك المشــــاركة بالانتخــــاب حتــــى ول ین أمــــام صــــنادیق الاقتــــراع، وذل

  .5بالتصویت عن طریق المراسلة، أو التصویت عن طریق الوكالة

واحد متمتـع بحقوقـه المدنیـة والسیاسـیة وأن وأوجب المشرع أن تكون الوكالة لوكیل 

تــتم داخــل الــوطن بعقــد محــرر أمــام القاضــي رئــیس اللجنــة الإداریــة الانتخابیــة بــأي بلدیــة 

الوطن، كما أجاز تحریر الوكالة أمام مدیر المستشـفى أو قائـد الوحـدة، وتعـد من بلدیات 

                                                           
  .130أحمد محروق، المرجع السابق، ص  -1
  .164المرجع السابق، ص بن لطرش البشیر،  -2
  ".التصویت شخصي وسري: "على أنه 10-16من القانون العضوي  34تنص المادة  -3
  .130أحمد محروق، المرجع السابق، ص  -4
  .262سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  -5
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المصــلحة القنصــلیة وتســجل الوكــالات فــي دفتــر مخصــص  مــامأالوكــالات خــارج الــوطن 

  .1لهذا الغرض

فقـط یكون لكل ناخب صوت واحـد  نأالمقصود بهذا المبدأ  :المساواة في التصویت) 4

 2دائـــرة انتخابیـــة واحـــدة، وهـــذا هـــو الأصـــل فـــي التصـــویتولا یباشـــر التصـــویت إلا فـــي 

الـــذي یمارســـه الناخـــب علـــى نتیجـــة الانتخابـــات مســـاویا للتـــأثیر بمعنـــى أن یكـــون التـــأثیر 

الممـــارس مـــن قبـــل أي ناخـــب مـــن النـــاخبین، ووفقـــا لـــذلك یتســـاوى مـــع الآخـــرین، بغـــض 

تبـر هـذا المبـدأ النظر عن مكانته أو جاهه أو أي صفة ممیزة یمكن أن یتصف بهـا، ویع

  .3لحقوق الناخبین والمترشحینأساسا للدیمقراطیة التمثیلیة وحمایة 

  .الضوابط القانونیة التي تحكم عملیة التصویت: الفرع الثاني

وسنحاول هنا التطرق غلى مدة وكیفیة إجـراء التصـویت والتصـویت بالوكالـة وذلـك 

  :فیما یلي

  :جراء التصویتمدة إ: أولا

یومــــا  10-16مـــن قــــانون الانتخـــاب  33/01یـــدوم الاقتـــراع حســــب نـــص المــــادة 

من نفس القـانون فـإن ذلـك یـتم بدایـة مـن السـاعة الثامنـة  32واحدا، وحسب نص المادة 

عة السـابعة مسـاء، ویمكـن للـوالي عنـد الاقتضـاء بتـرخیص مـن الـوزیر لسـاصباحا وإلـى ا

الافتتـــاح أو تـــأخیر ســـاعة الاختتـــام، فـــي المكلـــف بالداخلیـــة ان یتخـــذ قـــرار بتقـــدیم ســـاعة 

ینشــر هــذا القــرار ویعلــق فــي ، علــى أن 4ســاعة علــى الأكثــر) 72(حــدود اثنــین وســبعین 

                                                           
  .سابقالمتعلق بنظام الانتخابات، المرجع ال 10-16من القانون العضوي  59إلى  55المواد من  -1
  .264سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص  -2
  .131أحمد محروق، المرجع السابق، ص  -3
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  33/02المادة  -4
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أیــام علــى الأكثــر، وهــو مــا ) 5(كــل بلدیــة معنیــة بــالأمر وذلــك قبــل یــوم الاقتــراع بخمســة 

  .101-16من قانون الانتخاب  33/04ورد في نص المادة 

  .التصویتكیفیة إجراء : ثانیا

هــذا كأصــل أورد علیــه المشــرع الجزائــري -یقــوم الناخــب بــالإدلاء بصــوته شخصــیا 

وبصورة سریة وهـو  -استثناء فیما یخص التصویت بالوكالة الذي سنتطرق إلیه فیما بعد

هـذا یوضـع إعمـال ، وفي سـبیل 10-16من قانون الانتخاب  34ما نصت علیه المادة 

قائمـــة مترشـــحین یـــوم الاقتـــراع  أولكـــل مترشـــح التصـــویت  أوراقتحـــت تصـــرف الناخـــب 

العلیـا المسـتقلة حسـب ترتیـب تعـده الهیئـة 2وذلك من خلال وضعها في مكاتب التصـویت

لمراقبة الانتخابات عن طریق القرعة، هذا فیما یخص انتخـاب المجـالس الشـعبیة البلدیـة 

 تقـدمها الإدارة وتكـون غیـر شـفافة وغیـر مدمغـة أظرفـةوالولائیة، ویتم هـذا التصـویت فـي 

  .3وعلى نموذج واحد توضع یوم الاقتراع تحت تصرف الناخبین في مكتب التصویت

رئـــیس مكتـــب التصـــویت بعـــد ذلـــك بفـــتح الصـــندوق الشـــفاف للاقتـــراع ویبـــین یقـــوم 

بـر المسـاعد الأكللحاضرین في القاعة بأنه مغلق بقفلـین مختلفـین یسـلم أحـد القفلـین إلـى 

ســــنا ویحــــتفظ بالمفتــــاح الثــــاني عنــــده، علــــى الناخــــب إثبــــات هویتــــه عنــــد دخــــول مكتــــب 

اســمه فــي قائمــة التوقیعــات، وبعــد ذلــك یأخــذ التصــویت حیــث یتأكــد الكاتــب مــن وجــود 

الناخـب شخصـیا ظرفـا وعـدد أوراق التصـویت اللازمـة ودون أن یغـادر القاعـة یتجـه إلــى 

بعــد ذلــك للناخــب بإدخــال ظرفــه فــي الــرئیس  العــازل قصــد التعبیــر عــن اختیــاره، ویــأذن

الصندوق بعد أن یثبت هذا الأخیر للرئیس أنـه لا یحمـل إلا ظرفـا واحـدا وبعـد ذلـك یقـدم 

بخـتم نـدي ویضـع سـبابته علـى قائمـة التوقیعـات بعـد غطسـها فـي الناخب بطاقته لدمغها 

، وفـي حالــة 4حبـر أمـام اسـمه ولقبـه، ویوضـع عندئـذ تـاریخ التصـویت فـي بطاقـة الناخـب

                                                           
مـن أجـل تقـدیم تنشر القرارات التـي یتخـذها الـولاة : "على أنه 10-16من القانون العضوي  33/04تنص المادة  -1

  .أیام على الأكثر) 5(ساعة افتتاح الاقتراع وتغلق بكل بلدیة معینة بالأمر، وذلك قبل یوم الاقتراع بخمسة 
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  35المادة  -2
  .36دلالجة فتیحة، المرجع السابق، ص  -3
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16ضوي من القانون الع 46المادة  -4
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كون المصـاب بعاهـة تمنعـه مـن إدخـال ورقتـه فـي الصـندوق یمكنـه أن یسـتعین بشـخص 

  .1یختاره لیساعده في ذلك

  .التصویت بالوكالة: ثالثا

سـمح المشــرع الجزائــري لمجموعـة مــن النــاخبین المحــددین علـى ســبیل الحصــر فــي 

ویت بممارســـــة حـــــق التصـــــ 10-16مـــــن قـــــانون الانتخـــــاب  54و 53نصـــــي المـــــادتین 

أن تمـــنح الوكالــــة إلا  55بالوكالـــة، وذلـــك بطلـــب مـــنهم، ولا یمكـــن حســـب نـــص المـــادة 

لوكیل واحد یكـون متمتعـا بحقوقـه المدنیـة والسیاسـیة، ولا یمكـن لهـذا الوكیـل حسـب نـص 

ـــة واحـــدة 58المـــادة  ـــر مـــن وكال ـــى أكث ـــین المشـــرع الجزائـــري هـــذه ، 2أن یحـــوز عل ـــد ب وق

المتعلـــق بالانتخابـــات، وتتمثـــل  10-16العضـــوي  مـــن القـــانون 53الحـــالات فـــي المـــادة 

  :3هذه الفئات في

 المرضى الموجودون في المستشفى أو الذین یعالجون في منازلهم. 

 ذو العطب الكبیر أو العجزة. 

  إقـــامتهم أو الـــذین هـــم فـــي تنقـــل الـــذین یعملـــون خـــارج ولایـــة والمســـتخدمون العمـــال

 .والذین یلازمون أماكن عملهم یوم الاقتراع

 الطلبة الجامعیون والطلبة في طور التكوین الذین یدرسون خارج ولایة إقامتهم. 

 المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج. 

  أعضـــــاء الجـــــیش الـــــوطني الشـــــعبي والأمـــــن الـــــوطني والحمایـــــة المدنیـــــة وموظفـــــو

  .السجون الذین یلازمون أماكن عملهم یوم الاقتراعالجمارك الوطنیة ومصالح 

اســـتدعاء یـــوم الموالیـــة لتـــاریخ  15تبـــدأ فتـــرة الوكـــالات أو إعـــداد الوكـــالات خـــلال 

لكل موكـل بحسـب نـص ، ویجوز 4الهیئة الانتخابیة وتنتهي ثلاثة أیام قبل تاریخ الاقتراع

                                                           
  .46مدوكي زكریاء، المرجع السابق، ص  -1
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  58، 54، 53المواد  -2
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  53المادة  -3
  .37إیدیر نسیم، المرجع السابق، ص  -4
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أن یلغــي وكالتــه فــي أي وقــت قبــل التصــویت  10-16مــن قــانون الانتخــاب  60المــادة 

ل قیـام الوكیـل بمـا أسـند إلیـه، وعنـد وفـاة الموكـل كما یجوز للموكـل أن یصـوت بنفسـه قبـ

ولتحدیــد شــكل ، 1أو حرمانــه مــن حقوقــه المدنیــة أو السیاســیة تلغــى الوكالــة بقــوة القــانون

 19المـــؤرخ فـــي  337-16وشـــروط إعـــداد هـــذه الوكالـــة صـــدر المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

  .2م2016دیسمبر 

  .الإداریة المتصلة بمكتب التصویت الطعون: رابعا

یمكن أن تكون القـوائم المتضـمنة أعضـاء مكتـب التصـویت محـل اعتـراض ویكـون 

أیـام الموالیـة لتـاریخ النشـر والتسـلیم الأول ) 5(ذلك كتابیا ویقدم إلى الوالي خلال خمسـة 

یحـــدد القـــانون الأطـــراف المعنیـــة بتقـــدیم الاعتـــراض إلا أنـــه یفهـــم وإذا لـــم  .3لهـــذه القائمـــة

الأحـرار المشـاركون فـي هــذه  ب السیاسـیة وكـذا المترشـحینالأحـزا ممثلـوضـمنا مـن أنهـم 

الانتخابــــات والــــدلیل علــــى ذلــــك أن القــــانون ألــــزم الإدارة بتســــلیم قــــوائم أعضــــاء مكاتــــب 

تتــــولى مصــــالح الولایــــة المختصــــة بعــــد ذلــــك مهمــــة دراســــة ، 4التصــــویت لهــــذه الأطــــراف

القائمـــة فـــي حالـــة الاعتراضـــات المقدمـــة لهـــا، حیـــث یمكـــن للـــوالي أن یقـــوم إمـــا بتعـــدیل 

الاعتراض المقبول أو یقـوم بـرفض الاعتـراض بقـرار یبلـغ للأطـراف المعنیـة خـلال ثلاثـة 

  .5أیام كاملة ابتداء من تاریخ إیداع الاعتراض

  .الرقابة على العملیات اللاحقة لعملیة الاقتراع: المطلب الثالث

ن العملیـــات بعـــد الانتهـــاء مـــن عملیـــة التصـــویت یتبعهـــا عملیـــات لا تقـــل أهمیـــة عـــ

مـن الفـرز وإعـلان النتـائج والتـي یمكـن أن تشـكل منعرجـا حاسـما السابقة، تتمثل فـي كـل 

                                                           
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  60المادة  -1
م، 2016دیسمبر سـنة  19هـ الموافق لـ 1438ربیع الأول عام  19المؤرخ في  337-16المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .2016دیسمبر  21، الصادر بتاریخ 75ج، ع .ج.ر.ب، جیحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصویت في الانتخا
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  30المادة  -3
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع نفسه 10-16من القانون العضوي  30المادة  -4
  .47مدوكي زكریاء، المرجع السابق، ص  -5
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فـــي النتـــائج النهائیـــة للانتخابـــات، وعلیـــه تعتبـــر المراحـــل اللاحقـــة لعملیـــة التصـــویت أي 

  .الانتخابیةمرحلة الفرز وإعلان النتائج المراحل الحاسمة في العملیة 

إن عملیــة الفــرز وإعــلان النتــائج لا تقــل أهمیــة عــن مرحلــة التصــویت ومــن خــلال 

هـذه العملیـة تكتشــف إرادة النـاخبین فــي اختیـار مـن یمــثلهم، وعلـى هــذا الأسـاس یحــرص 

ضمان السیر الحسن لهـذه العملیـة ویضـبطها بشـروط ویفـرض علیهـا أمـور المشرع على 

ز وضـــوابطها مـــن خـــلال الفـــرع الأول، ثـــم ، وســـنقوم بدراســـة عملیـــة الفـــر 1التطبیـــقواجبــة 

  .نتطرق إلى مرحلة إعلان النتائج في الفرع الثاني من هذا المطلب

  .عملیة فرز الأصوات: الفرع الأول

بعــــد انتهــــاء عملیــــة المشــــاركة تبــــدأ إجــــراءات فــــرز الأصــــوات التــــي تعتمــــد علیهــــا 

حسابات نتائج الأصوات، ویستلزم حساب النتـائج أن تكـون الأصـوات التـي أعطیـت فـي 

الاقتـــراع قــــد حـــددت علــــى نحـــو دقیــــق، ویـــتم التحدیــــد بنـــاء علــــى سلســـلة مــــن الضــــوابط 

علــى الوجــه الصــحیح، تلیهــا الإجــراءات القانونیــة، إذ لا یقــوم جمیــع النــاخبین بالتصــویت 

  .2لجنة الانتخاب والناخبون والحاضرونالمادیة للفرز التي تجري تحت رقابة 

  .مفهوم عملیة فرز الأصوات: أولا

هــــو المرحلــــة الأخیــــرة مــــن ســــیر الاقتــــراع التــــي تحــــدد الفــــائز فــــي فــــرز الأصــــوات 

مكاتــب الاقتــراع أو فــي مراكــز وتــتم عملیــة الفــرز یــدویا أو آلیــا فــي المعركــة الانتخابیــة، 

ن عملیــة ، كمــا أ3الفــرز لحســاب الأصــوات، ونقــل النتــائج بصــورة ســریعة وشــفافة ودقیقــة

الفرز بالمفهوم الذي سبق بیانه تعد من بـین أهـم وأدق مراحـل العملیـة الانتخابیـة، الأمـر 

مباشـرتها لأن الذي یستوجب معه ضرورة اتخاذ الحیطة والحذر من القائمین علیهـا عنـد 

ـــــة الجمهـــــور فـــــي  ـــــب أو خطـــــأ فـــــي حســـــاب الأصـــــوات أن یزعـــــزع ثق مـــــن شـــــأن أي عی

                                                           
الأســاس یحــرص المشــرع الانتخــابي علــى إقــرار جملــة مــن القواعــد التفصــیلیة التــي تضــبط إجــراءات وعلــى هــذا  -1

  .الفرز، وإعلان النتائج بصورة تنتفي معها السلطة التقدیریة لمن یتولى هذه الإجراءات
  .670داود الباز، المرجع السابق، ص  -2
  .169دندن جمال الدین، المرجع السابق، ص  -3
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الانتخابـــات، ویحـــث المترشـــحین والأحـــزاب السیاســـیة علـــى التشـــكیك فـــي النتـــائج، الأمـــر 

أن ینعكس سلبا على العملیة الانتخابیة ویؤدي إلى عزوف الناخبین عـن الذي من شأنه 

  .1ة لاحقةالمشاركة في الانتخابات في مرحل

  .المبادئ الأساسیة لعملیة الفرز: ثانیا

لضــمان ثقــة الجمهــور بالســیرورة الانتخابیــة والحفــاظ علیهــا، لابــد مــن إدراج بعــض      

وضـع المشـرع ثلاثـة مبـادئ المبادئ الأساسیة في آلیات فرز الأصـوات وإجراءاتـه، لهـذا 

  .2انات للمصداقیةأساسیة فیما یتعلق بعملیة الفرز یمكن اعتبارها بمثابة ضم

المقصـود هنـا هـو أن تـتم إجـراءات الفـرز علنـا علـى  :مبدأ الشفافیة وعلانیـة الفـرز) 1

ـــاخبین والمترشـــحین والأحـــزاب السیاســـیة أو ممثلـــیهم  ـــة الفـــرز بحضـــور جمهـــور الن طاول

القـانونیین، مـع تمكیـنهم مـن الحصـول علـى نســخة مـن بیـان النتـائج وتـتم أیضـا بحضــور 

ملیــة فــرز تــتم المــدني المحلیــین والأجانــب ورجــال الإعــلام، وكــل عمــراقبین مــن المجتمــع 

 48/02في سریة تعتبر غیر قانونیة، ولقد تبنى المشرع الجزائـري هـذا المبـدأ فـي المـادة 

  .103-16من قانون الانتخاب 

یقتضي مبدأ تأمین سلامة أوراق التصویت والصنادیق مـن بـدء الاقتـراع  :قةدمبدأ ال) 2

حتى نهایـة عملیـة الفـرز ویجـب علـى كـل أعضـاء مكتـب التصـویت باعتبـارهم مسـؤولین 

للصندوق والأوراق لأنه عادة ما ترتكب جرائم في هذه المرحلة كخطف صـنادیق الانتباه 

أن لا توجـد أخطـاء أو تصـحیحات قـد  الاقتراع كمـا یقتضـي مبـدأ الدقـة فـي عملیـة الفـرز

                                                           
دراسـة مقارنـة بـین التشـریع الجزائـري والتشـریع الفرنسـي، -الدین، دور القضاء فـي العملیـة الانتخابیـة دندن جمال  -1

، الموســم الجــامعي 1أطروحــة لنیــل شــهادة دكتــوراه فــي العلــوم، تخصــص قــانون عــام، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر 

  .262، ص 2016/2017
  .264دندن جمال الدین، المرجع السابق، ص  -2
  .39إیدیر نسیم، المرجع السابق، ص  -3
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إجـراءات وأدلـة واضـحة وتـدریب تؤدي إلى اتهامات بالتلاعب والتزویر لذا فإن اسـتخدام 

  .1ملائم للموظفین هي من تحدد صفة الفرز

یلتــزم هنــا القــائمون علــى الاقتــراع والفــرز ومنــدوبي  :مبــدأ ســلامة أوراق التصــویت) 3

علــى الــدوام وبالانتبــاه علــیهم الأحــزاب والمترشــحین بمراقبــة بطاقــات وصــنادیق الاقتــراع، 

الفـــرز، مـــع مرافقتهـــا عنـــد نقلهـــا مـــن مكـــان منـــذ بدایـــة الاقتـــراع وإلـــى غایـــة نهایـــة عملیـــة 

  .2مسلآخر، ویجب أن تنقل في أوعیة أو أكیاس بختم مرقم لا ی

المبــدأ الشــروع فــي عملیــة الفــرز، بعــد انتهــاء عملیــة المقصــود بهــذا  :مبــدأ الســرعة) 4

دون تــأخیر لأن كــل تــأخیر یهــدد نزاهــة العملیــة ویزعــزع ثقــة النــاخبین، التصــویت مباشــرة 

مراحــل وبهــذا یتعــین علــى الهیئــة المكلفــة بــإدارة عملیــة الفــرز أن تخطــط بدقــة فــي جمیــع 

 .3لإتاحة النشر الفوري للنتائجهذه العملیة وذلك 

  .إجراءات الفرز: ثالثا

بعــد انتهــاء الوقــت المحــدد للتصــویت وفقــا لمــا هــو مبــین فــي القــانون العضــوي رقــم 

، وبعد غلق صنادیق الاقتراع تبـدأ علـى الفـور إجـراءات فـرز الأصـوات المـدلى 16-10

ــــي ثنایاهــــا  ــــرز الأصــــوات هــــذه تضــــم ف ــــة ف ــــاخبین، وعملی ــــل الن ــــد مــــن بهــــا مــــن قب العدی

الإجــراءات المهمــة والتــي یعتمــد علیهــا وعلــى حســن تطبیقهــا لتجســید عنصــر النزاهــة فــي 

  .4العملیة الانتخابیة

ـــــب التصـــــویت علـــــى القائمـــــة  بمجـــــرد اختتـــــام الاقتـــــراع یوقـــــع جمیـــــع أعضـــــاء مكت

، ثــم تبــدأ عملیــة الفــرز فــورا ویجــب عــدم 5الانتخابیــة الممضــى علیهــا مــن قبــل النــاخبین

فـلا یجـوز خلالهـا أخـذ فتـرة راحـة مـثلا، ویجـب أن تـتم الفـرز حتـى تمامهـا، توقف عملیة 
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عملیــــة الفــــرز فــــي مكتــــب التصــــویت وأن تكــــون علنــــا، وفــــوق طــــاولات یســــمح للنــــاخبین 

الاقتــراع فــوق الطــاولات المخصصــة ، وتبــدأ عملیــة الفــرز بفــتح صــندوق 1الطــواف علیهــا

لعملیة الفرز، ثم عد المظاریف التي تحتوي على بطاقات التصویت ومطابقتها مـع عـدد 

غیــر مطــابق یثبــت ذلــك فــي النــاخبین المــوقعین علــى كشــوف التوقیــع، فــإذا كــان العــدد 

عـد و محضر الفرز، ثم تبدأ عملیة تلاوة بطاقات الاقتراع المعبر عنها من قبـل النـاخبین 

النقـــاط، وبعـــد الانتهـــاء مـــن هـــذه المرحلـــة یســـلم الفـــارزون أوراق عـــد النقـــاط الموقعـــة مـــن 

، فـي حالـة عـدم وجودهـا ضـمن إحـدى 2طرفهم، وبطاقات الاقتراع المشكوك في صـحتها

تعتبــر  10-16مــن هــذا القــانون العضــوي  52فــي المــادة  الحــالات أو الفئــات المــذكورة

  .3أصواتا معبرا عنها

فـي  10-16مـن قـانون الانتخـاب  51نتائج الفرز حسب نـص المـادة  ویتم تحریر

محضـر مخصـص لـذلك بحبــر لا یمحـى وفـي حضـور النــاخبین ویتضـمن هـذا المحضــر 

 عند الاقتضاء ملاحظات وتحفظـات النـاخبین أو المترشـحین أو ممثلـیهم المـؤهلین قانونـا

تســـلم هـــذه ، 4ویحـــرر هـــذا المحضـــر فـــي ثـــلاث نســـخ یوقعهـــا أعضـــاء مكتـــب التصـــویت

ورئـــیس اللجنـــة الانتخابیـــة البلدیـــة والـــوالي، وتســـلم رئـــیس مكتـــب التصـــویت : النســـخ إلـــى

ـــى : كـــذلك نســـخة مطابقـــة للأصـــل مصـــادق علیهـــا مـــن قبـــل رئـــیس مكتـــب التصـــویت إل

الممثلــین المــؤهلین قانونــا للمترشــحین أو قــوائم المترشــحین وممثــل الهیئــة العلیــا المســتقلة 

وعلیــه فهــذا الإجــراء یعــد بمثابــة قفــزة ، 5مقابــل وصــل بالاســتلام لمراقبــة الانتخابــات وهــذا

نوعیة فیما یتعلق بضمانات مصـداقیة الاقتـراع مـن جهـة، وتعزیـز الـدور الرقـابي لممثلـي 

  .6المترشحین وكذا اللجنة البلدیة لمراقبة الانتخابات من جهة أخرى

 
                                                           

  .المرجع نفسه 48المادة  -1
  .المرجع نفسه 50المادة  -2
  .172، ص 2014، 1ط دندن جمال الدین، آلیات ووسائل ضمان العملیة الانتخابیة، دار الخلدونیة، الجزائر، -3
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي  23/03المادة  -4
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10-16العضوي من القانون  51المادة  -5
  .173 ، المرجع السابق، صدندن جمال الدین -6



 النظام القانوني للرقابة على الانتخابات في ظل الدستور الجزائري  الثاني الفصل

 

84  

 

  .عملیة إعلان نتائج الاقتراع: الثانيالفرع 

بنهایة عملیة الفرز تبدأ اللحظة الحاسمة في العملیة الانتخابیة، والتـي مـن خلالهـا 

 1ة، ألا وهـــي عملیـــة إعـــلان النتـــائج الانتخابیـــةیـــالانتخابیـــتم تحدیـــد الفـــائز فـــي المنافســـة 

یعتبــر إعــلان نتــائج الانتخــاب مــن الأعمــال القانونیــة التــي مــن شــأنها إحــداث اثــر معــین 

مــن مراحــل العملیــة الانتخابیــة فــي المراكــز القانونیــة للأفــراد، ویعــد الإعــلان آخــر مرحلــة 

وسنتناول في هذا الفرع كل من عملیة إحصاء النتائج الأولیة والتي تقوم بها اللجـان، ثـم 

  .2فة بالإعلان النهائي عن نتائج الانتخاباتإلى الجهة المكل

  .للجانإحصاء النتائج الأولیة من طرف ا: أولا

تتـــولى كـــل مـــن اللجـــان البلدیـــة واللجـــان الولائیـــة واللجنـــة الانتخابیـــة المشـــرفة علـــى      

تصـــویت المـــواطنین الجزائـــریین فـــي الخـــارج كـــل فیمـــا یخصـــهما بإحصـــاء النتـــائج علـــى 

  .وإرسال محاضر الفرزمستوى مكاتب التصویت 

ــــة  :اللجنــــة الانتخابیــــة البلدیــــة )1 ــــة بإحصــــاء نتــــائج تقــــوم اللجن ــــة البلدی الانتخابی

ــــة  ــــى مســــتوى البلدی التصــــویت المحصــــل علیهــــا فــــي كــــل مكاتــــب التصــــویت عل

ــــثلاث  ــــي محضــــر ب ــــا ) 3(وتســــجیلها ف ــــین المــــؤهلین قانون نســــخ بحضــــور الممثل

الانتخابیــــة للمترشــــحین، ویوقــــع هــــذا المحضــــر مــــن قبــــل جمیــــع أعضــــاء اللجنــــة 

إحـداها إلـى رئـیس اللجنـة الانتخابیـة  البلدیة، ویتم توزیع هذه النسـخ بحیـث ترسـل

الإحصــاء البلــدي للأصــوات البلدیــة لیعلقهــا بمقــر البلدیــة التــي جــرت فیهــا عملیــة 

وتحفــظ بعــد ذلــك فــي أرشــیف البلدیــة، والنســخة الثانیــة ترســل إلــى رئــیس اللجنــة 

الانتخابیــة الولائیــة، ونســخة تســلم إلــى الــوالي، إضــافة إلــى تســلیم نســخة مصــادقا 

قتها للأصل من محضر اللجنـة الانتخابیـة البلدیـة إلـى الممثـل المؤهـل على مطاب

 .3قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحین مقابل وصل استلام
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فهــي تقــوم بمعاینــة وجمــع النتــائج النهائیــة التــي ســجلتها  :اللجنــة الانتخابیــة الولائیــة) 2

وأرســـلتها اللجـــان الانتخابیـــة البلدیـــة وبالتـــالي فهـــي تقـــوم بإحصـــاء جمیـــع الأصـــوات فـــي 

، إذ أصـــبحت اللجنــة تجتمــع لزومــا بمقــر المجلـــس 1تقــوم بتحریــر محاضــرها أیــنالولایــة 

بـر هـذا التشـكیل عـن ضـمان ، مبـدئیا یعبمقر الولایـةالقضائي، بعدما كانت سابقا تجتمع 

للحیاد باعتبار أعضائها ینتمون إلى السلطة القضائیة ومستقلون تماما عـن كـل ضـغوط 

قــــد تمــــارس علــــیهم مــــن طــــرف الإدارة خصوصــــا وأن اجتماعاتهــــا تــــتم بمراقبــــة المجلــــس 

  .2القضائي

  :3أساسیتیننلاحظ هنا فكرتین 

  المتعلقـة بتحدیـد المجـالس أن عمل هذه اللجنـة هـو نفسـه بالنسـبة لكـل الاستشـارات

 .المنتخبة

 أنــه فــي حقیقــة الأمــر لهــذه اللجنــة مهمــة واحــدة، غیــر أنــه تمارســها علــى مــرحلتین 

ــــائج التصــــویت  ــــى ضــــوء نت ــــة عل ــــة هــــي توزیــــع المقاعــــد الانتخابی فمهمتهــــا الحقیقی

المحصـــــلة فـــــي بلـــــدیات الولایـــــة، وللقیـــــام بـــــذلك، علیهـــــا أولا تجمیـــــع هـــــذه النتـــــائج 

  .ومراجعتها

نسبة لانتخاب المجالس الشعبیة الولائیة تقوم بتوزیع المقاعد طبقا لأحكام المـواد بال

مــن هــذا القــانون العضــوي، كمــا یمكــن الطعــن فــي قــرارات اللجنــة  69و 68و 67و 66

وبالنسـبة لانتخـاب المجـالس ، 4الانتخابیة الولائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا

اللجنــة الانتخابیــة الولائیــة خــلال ثمــان  أشــغالالشــعبیة البلدیــة والولائیــة یجــب أن تنتهــي 

ساعة على الأكثر، ابتـداء مـن سـاعة اختتـام الاقتـراع، وتعلـن هـذه اللجنـة ) 48( وأربعین

ر مـــن المحضـــ أصــلیةتســـلم نســـخة ، 5مـــن هـــذا القــانون 170النتــائج وفـــق أحكـــام المــادة 
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صل من محضـر اللجنـة مصادق على مطابقتها للأتسلم نسخة فورا، إلى ممثل الوالي، و 

الانتخابیـــة الولائیـــة فـــورا وبمقـــر اللجنـــة، إلـــى الممثـــل المؤهـــل قانونـــا لكـــل مترشـــح مقابـــل 

نسـخة "وصل بالاستلام وتدمغ هذه النسخة على جمیع صفحاتها بختم ندي یحمل عبارة 

وتسـلم كــذلك نسـخة مصــادق علـى مطابقتهــا للأصــل ، 1"مصـادق علــى مطابقتهـا للأصــل

ترسـل لیـا المسـتقلة لمراقبـة الانتخابـات و من المحضر المذكور أعلاه إلى ممثل الهیئة الع

نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضـر المـذكور أعـلاه إلـى الـوزیر المكلـف 

  .2بالداخلیة ووزیر العدل، حافظ الأختام

  .للدائرة الدبلوماسیة والقنصلیةة اللجنة الانتخابی) 3

المتعلـق بنظـام الانتخابـات  10-16من القانون العضوي  162حیث تنص المادة 

عــددها وتشــكیلتها عــن طریــق علــى أنــه تنشــأ لجــان انتخابیــة دبلوماســیة أو قنصــلیة یحــدد 

التنظـــیم، لإحصـــاء النتـــائج المحصـــل علیهـــا فـــي مجمـــوع مكاتـــب التصـــویت فـــي الخـــارج 

التشریعیة والرئاسیة فقط، بل أنـه لا ینتخـب أفـراد الجالیـة فـي ي الانتخابات ویكون ذلك ف

انتخابات المجالس المحلیة، إلا من كان منهم مسجلا في إحدى القوائم الانتخابیة داخـل 

ومهمتهـــا هـــي جمـــع النتـــائج النهائیـــة المســـجلة مـــن قبـــل جمیـــع لجـــان الـــدوائر ، 3الجزائـــر

مجلـــس اللجنـــة الانتخابیـــة للمقیمـــین فـــي الخـــارج بمقـــر  الدبلوماســـیة أو القنصـــلیة، تجتمـــع

) 72(أن تنتهـــي أشـــغال اللجنـــة خـــلال الاثنتـــین والســـبعین  قضـــاء الجزائـــر، بحیـــث یجـــب

نســخ ) 3(ســاعة الموالیــة لاختتــام الاقتــراع علــى الأكثــر وتــدون فــي محاضــر مــن ثــلاث 

  .4وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري

 

 

                                                           
  .الانتخابات، المرجع السابقالمتعلق بنظام  10-16من القانون العضوي  158/03المادة  -1
  .، المرجع نفسه158/04المادة  -2
  .54 ، المرجع السابق، صبومعزة الطاهر، بومعزة عبد العزیز -3
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  163المادة  -4



 النظام القانوني للرقابة على الانتخابات في ظل الدستور الجزائري  الثاني الفصل

 

87  

 

  .الإعلان عن النتائج النهائیة: یاثان

إن إعلان النتائج یعد بمثابة فصل في عدد محدد من المشاكل المرتبطة ببطاقـات 

التصــویت غیــر الصــحیحة أو المخالفــة للقــانون، ولا یعــد الإعــلان بمثابــة إضــفاء للطــابع 

  .1الرسمي علیها أو توثیقها

بعـد أن تعـاین وتركـز اللجنـة الانتخابیـة الولائیـة النتـائج النهائیـة  :الانتخابات المحلیة) 1

اللجــــان الانتخابیــــة البلدیــــة تبــــت اللجنــــة الانتخابیــــة الولائیــــة فــــي التــــي ســــجلتها وأرســــلتها 

المقدمـة لهـا والمسـلمة مـن طـرف كـل ناخـب اعتـرض علـى صـحة عملیـات الاحتجاجات 

ت الــذي صــوت فیــه یــدون هــذا التصــویت مــن خــلال إیــداع احتجاجــه فــي مكتــب التصــوی

إلـى الاحتجاج في محضـر مكتـب التصـویت الـذي عبـر فیـه الناخـب عـن صـوته ویرسـل 

أیـــام ابتـــداء مـــن تـــاریخ  10اللجنـــة الانتخابیـــة الولائیـــة وتصـــدر قراراتهـــا فـــي أجـــل أقصـــاه 

استلامها الاحتجـاج، ویمكـن أن تكـون قـرارات اللجنـة محـل طعـن أمـام المحكمـة الإداریـة 

إقلیمیا على اعتبار أن أعمـال اللجنـة وقراراتهـا إداریـة وبعـد أن تنتهـي أشـغالها المختصة 

وبعــد الفصــل فــي القــرارات فــي حالــة الاعتــراض تعلــن اللجنــة الانتخابیــة الولائیــة النتــائج 

  .2النهائیة

المجلــــس الدســــتوري فــــي كونــــه  :الانتخابــــات الرئاســــیة والتشــــریعیة والاســــتفتاءات) 2

  :النتائج النهائیة للاقتراعالمختص بتحدید 

ـــاد  فـــإذا كانـــت اللجـــان الانتخابیـــة الولائیـــة التـــي تتمتـــع بنـــوع مـــن الاســـتقلالیة والحی

تخــتص بمقتضــى القــانون العضــوي المتعلــق بقــانون الانتخابــات بتوزیــع المقاعــد النیابیــة 

لا ، فــإن الإعــلان النهــائي والرســمي 3علــى القــوائم المتنافســة علــى أســاس نتــائج الاقتــراع

                                                           
  .698 ، المرجع السابق، صداود الباز -1
  .192 ع السابق، ص، المرجبن لطرش البشیر -2
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  156/02المادة  -3
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 نصـت وهـو مـابتجمیعها وضبطها، یعود لهذه الأخیرة، بل للمجلس الدستوري الذي یقوم 

  .1 10-16من القانون العضوي  101المادة  علیه

فســلطة المجلــس الدســتوري فــي هــذه الحالــة لا تقتصــر علــى مجــرد تجمیــع النتــائج 

فحســـب، فالمشـــرع یتحـــدث هنـــا كـــذلك عـــن ضـــبط هـــذه الأخیـــرة، بمعنـــى أن اختصـــاص 

  .2و أخطاءأفي حالة ملاحظة تجاوزات والتعدیل  التصحیحالمجلس یتعدى إلى عملیة 

إعلان النتـائج النهائیـة یكـون  أما بالنسبة لانتخاب رئیس الجمهوریة والاستفتاء فإن

  .3للجان الانتخابیةم اعتبارا من تاریخ تسلمه محاضر اأیا) 10(في مدة أقصاها عشرة 

  .الشكاوى والطعون المتعلقة بالعملیة الانتخابیة: المطلب الرابع

في تـوفیر قناعـات حقیقیـة فـي نزاهـة لما تمثله مرحلة الشكاوى والطعون من أهمیة 

تصــحیح أي خطــأ شــاب الانتخابــات، عمــل المشــرع وصـحة العملیــة الانتخابیــة، وإمكانیــة 

الجزائــــري علــــى وضــــع إطــــار قــــانوني محكــــم یحكــــم المجــــال الانتخــــابي عامــــة، ومجــــال 

، كمـــا اعتنـــت دســـاتیر وقـــوانین 4المنازعـــات والطعـــون الانتخابیـــة علـــى وجـــه الخصـــوص

فــي دول العــالم بتحدیــد الجهــات التــي یمكــن تقــدیم الشــكاوى والطعــون أمامهــا الانتخابــات 

  .5والإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص

یعتبر الطعـن فـي النتـائج الانتخابیـة التـي أسـفرت عنهـا العملیـة الانتخابیـة مـن بـین 

أهــم الضــمانات التــي عملــت مختلــف التشــریعات علــى ضــمانها وكفالتهــا بغیــة التوصــل 

شــیر إلــى المعنــى تخابیــة، لــذلك كــان لابــد علینــا أن نمان نزاهــة وســلامة العملیــة الانلضــ

الحقیقــي الــذي نقصــد بــه مــن الطعــون الانتخابیــة والتــي مغزاهــا الطعــون المتعلقــة بصــحة 

                                                           
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع نفسه 10-16من القانون العضوي  101المادة  -1
  .178 ، المرجع السابق، صدندن جمال الدین -2
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  148المادة  -3
  .الطعون الانتخابیة یقصد بها المنازعات التي تدور حول النتائج الانتخابیة -4
  .180 ، المرجع السابق، صدندن جمال الدین -5
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الانتخابیــة نظــرا  ، كمــا تتنــوع الجهــات التــي تفصــل فــي الطعــون)الفــرع الأول(العضــویة 

  ).فرع الثانيال(لتشعب العملیة الانتخابیة 

  .مفهوم الطعون الانتخابیة والدعوى الانتخابیة: الفرع الأول

نظرا للأهمیة البالغة التي یمكن أن تنجر عن عملیة الطعـن باعتبارهـا أحـد وسـائل 

الرقابــة الانتخابیــة لاســیما فـــي إضــفاء شــفافیة أكبــر علـــى العملیــة الانتخابیــة ومصـــداقیة 

أولا إعطــاء تعریفــا للطعــون الانتخابیــة ثــم التطــرق إلــى الطبیعــة  ارتأینــاعلــى المؤسســات 

  .1القانونیة للطعن ثانیا

  .تعریف الطعون الانتخابیة: أولا

الطعون الانتخابیة بالمعنى القانوني المنازعة حول صـحة تعبیـر نتیجـة الانتخابـات 

ـــــي صـــــحة إجـــــراءات  ـــــر ف ـــــاخبین، كـــــأن ینـــــازع شـــــخص أو أكث ـــــة للن عـــــن الإرادة الحقیقی

یـــزعم أنـــه شـــابها غـــش أو تـــدلیس أو إكـــراه أو غیـــره مـــن عیـــوب الإرادة التصـــویت، بـــأن 

، فلابد أن یكون لكل مسـألة قانونیـة 2واستعمال الضغط أو سلامة إجراءات الفرز ودقتها

تحركهـــا، ووســـیلة تضـــعها فـــي موضـــع التنفیـــذ بمـــا یســـتلزمه ذلـــك مـــن الفحـــص مـــن أداة 

  .3تلعبه الطعون الانتخابیة بالنسبة للممارسة الانتخابیةوالمراجعة، وهذا هو الدور الذي 

  .تعریف الدعوى الانتخابیة: ثانیا

إن الـــــدعوى الانتخابیـــــة التـــــي تســـــتهدف الطعـــــن فـــــي مصـــــداقیة ونزاهـــــة عملیـــــات 

إجــــراء انتخابــــات المجـــــالس المحلیــــة، شــــأنها شــــأن بــــاقي الـــــدعاوي التصــــویت بمناســــبة 

مراحـــل التمهیدیـــة للانتخابـــات، إذ لابـــد فیهـــا مـــن الانتخابیـــة الأخـــرى التـــي تثـــار خـــلال ال

أن ینظـــر تـــوافر جملـــة مـــن الشـــروط والضـــوابط الشـــكلیة التـــي تســـمح لقاضـــي الانتخـــاب 

                                                           
  .195بن لطرش البشیر، المرجع السابق، ص  -1
  .181 ، المرجع السابق، صدندن جمال الدین -2
إســـناد مهمـــة هـــذا الفحـــص وهـــذه المراجعـــة إلـــى جهـــة معینـــة فـــي الدولـــة تخـــتص بالفصـــل فـــي الشـــكاوى وبالتـــالي  -3

  .والطعون المعروضة أمامها سواء أكانت هذه الجهة قضائیة أو كانت إداریة
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ویتصـــــدى للفصـــــل فیهـــــا، وذلـــــك كلـــــه بصـــــرف النظـــــر عـــــن طبیعـــــة قاضـــــي الانتخـــــاب 

  .1المعروضة أمامه هذه الدعوى، سواء أكان قاضیا إداریا أو قاضیا عادیا

الانتخـــابي عـــن المنازعـــة الانتخابیــة فـــي كـــون الطعـــن هـــو الوســـیلة یختلــف الطعـــن 

كمـا أن  .2القانونیة التي تمكن مـن إثـارة النـزاع الانتخـابي أمـام الجهـة المختصـة بالفصـل

ولیس ضد أشخاص والغایة منه هو التحقق مـن سـلامة الطعن هو دعوى ضد إجراءات 

  .3العملیة الانتخابیة

  .تخابیةطبیعة الطعون الان: ثالثا

اختلــف الفقــه حــول الطبیعــة القانونیــة للطعــون الانتخابیــة وانقســم الفقــه إلــى قســمین 

لانتخابیــة هــو طعــن فــي صــحة العضــویة، واتجــاه اتجــاه یــرى بــأن الطعــون فــي النتــائج ا

آخــر یــرى بــأن الطعــون فــي النتــائج الانتخابیــة هــو طعــن یمــس مرحلــة معینــة مــن مراحــل 

  .4العملیة الانتخابیة

بــأن الطعــون فــي النتــائج الانتخابیــة هــو طعــن فــي صــحة الــذي یــرى  :تجــاه الأولالا ) 1

صـــرف أساســـا إلـــى فحـــص الوضـــع ائـــب المنتخـــب بـــالنظر لكـــون الطعـــن ینالعضـــویة للن

عنهـا القانوني للنائب منذ تقدیمه لطلـب الترشـح وصـولا إلـى إعـلان النتـائج التـي أسـفرت 

العملیة الانتخابیة بهـدف الوصـول إلـى ثـلاث العملیة الانتخابیة فهو طعن یتعلق بمجمع 

  :أمور رئیسیة هي

  فـي العضـو توافر الشروط الموضوعیة التـي تتطلبهـا وتشـترطها القـوانین الانتخابیـة

 .المنتخب حتى یتمكن من اكتساب صفة العضویة

  بطریقــة نزیهــة وســلیمة وفقــا لمــا هــو مراقبــة مــدى ســلامة وإجــراء العملیــة الانتخابیــة

 .قانونا حتى تكون النتائج معبرة عن إرادة الهیئة الانتخابیة منصوص علیه

                                                           
  .317 ، المرجع السابق، صدندن جمال الدین -1
  .ت، المرجع السابقالمتعلق بنظام الانتخابا 10-16من القانون العضوي  170/04المادة  -2
  .317، المرجع السابق، ص دندن جمال الدین -3
  .195 ، المرجع السابق، صبن لطرش البشیر -4
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  عنهــا عملیــة إعــلان النتــائج ومــدى صــحتها ومطابقتهــا مراقبــة النتیجــة التــي أســفرت

مع إرادة الناخبین والنصوص القانونیة لأن عـدم تـوفر أحـد هـذه الشـروط مـن شـأنه 

 .1یشكك في العملیة الانتخابیة وما تسفر عنه أن

یمـس مرحلـة الذي یرى بأن الطعون في العملیة الانتخابیة هو طعـن  :الاتجاه الثاني) 2

یقتصـر معینة من مراحل العملیة الانتخابیة وبالتالي هو طعن انتخـابي بـالمفهوم الضـیق 

علـــــى إجـــــراءات التصـــــویت والفـــــرز وإعـــــلان النتـــــائج دون أن یمتـــــد إلـــــى بحـــــث ومراقبـــــة 

فـــي نتـــائج الانتخابـــات هـــو طعـــن نتخابیـــة، فـــالطعن الإجـــراءات الســـابقة عـــن العملیـــة الا

الهدف منه المنازعة في صحة تعبیر الانتخاب عـن الإرادة الحقیقیـة للنـاخبین مـن خـلال 

  .2التشكیك في صحة مرحلتي التصویت والفرز دون المراحل السابقة عن عملیة الفرز

القانونیـة المنظمـة  هذا وقد تبنى المشرع الجزائري الاتجاه الثـاني فـي كـل النصـوص     

للعملیـــة الانتخابیـــة واقتصـــر عملیـــة الطعـــن فـــي نتـــائج الانتخابـــات مقتصـــرة علـــى مرحلـــة 

  .3عملیة التصویت والفرز دون المراحل السابقة على عملیة التصویت

  .الجهات المختصة بالنظر في عملیة الطعون: الفرع الثاني

فـي دول العـالم فیمـا یتعلـق بالجهـة التـي یسـند إلیهـا وعلى طول التجربـة الانتخابیـة 

صلاحیة الفصل بالشكاوى والطعون الانتخابیـة اختلفـت التشـریعات المقارنـة حـول تحدیـد 

المتعلقـة بإلغـاء نتـائج الجهة المنوط بهـا قانونـا مهمـة النظـر والفصـل والبـت فـي الطعـون 

للمشـــرع الجزائـــري فقـــد أقـــر أمـــا بالنســـبة ، 4الانتخابـــات التمثیلیـــة بحســـب نـــوع الانتخابـــات

بموجــب النصــوص المنظمــة للعملیــة الانتخابیــة حــق ممارســة الطعــن فــي صــحة النتــائج 

المعلن عنها في كل من الاسـتفتاء والانتخابـات الرئاسـیة والتشـریعیة والمحلیـة وحـدد لكـل 

                                                           
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي  172، 171، 170المواد  -1
  .196 ، المرجع السابق، صبن لطرش البشیر -2
بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشـعبیة البلدیـة : "ص على أنهتن 10-16من القانون العضوي  170المادة  -3

والولائیة، لكل ناخب الحق في الاعتراض علـى صـحة عملیـات التصـویت بإیـداع احتجاجـه فـي المكتـب الـذي صـوت 

  ".به
  .182 ، المرجع السابق، صدندن جمال الدین -4
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سـنحاول  منها هیئة خاصة لدراسة والبت في الطعون المطروحة أمامها وهو الأمر الـذي

  .1بیانه ودراسته بشكل من التفصیل

  .بالنسبة للانتخابات المحلیة: ولاأ

أي المجلــــس الشــــعبي البلــــدي (یفســــح قــــانون الانتخابــــات فــــي الانتخابــــات المحلیــــة 

إمكانیــة الاعتــراض علــى صــحة عملیــات التصــویت، وذلــك عــن طریــق الطعــن ) والــولائي

إجراءات وتدابیر العملیـة الانتخابیـة، سـواء القضائي الإداري في مدى مشروعیة مختلف 

  .2تعلق الأمر بالاقتراع أو الفرز من حیث عدم ضمان واحترام خصائصهما

لكل ناخب الحق في الاعتـراض علـى صـحة عملیـات التصـویت المتعلقـة بانتخـاب 

فـي مكتـب التصـویت أعضاء المجالس الشـعبیة البلدیـة والولائیـة، وذلـك بإیـداع احتجاجـه 

ت بــه، ویــدون هــذا الاحتجــاج فــي محضــر مكتــب التصــویت الــذي عبــر فیــه الــذي صــو 

فیهـا وتصـدر قراراتهـا الناخب عن صوته ویرسل إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة التي تبـت 

  .3أیام ابتداء من تاریخ استلامها الطعن 05أقصاه في أجل 

المتعلـق  10-16القـانون العضـوي من  170لم یبین المشرع الانتخابي في المادة 

الصـادر مــن قبـل اللجنــة بالانتخابـات مــن یحـق لــه التقاضـي فــي حالـة الطعــن فـي القــرار 

الولائیــة الانتخابیـــة، واكتفــى بالإشـــارة إلــى أنـــه یمكــن أن تكـــون قــرارات اللجنـــة الانتخابیـــة 

  .4المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیامحل طعن أمام 

                                                           
  .ن المجلس الدستوري والقضاء الإداريفي الجزائر تزدوج مهمة إسناد النظر في الطعون إلى كل م -1
  .228 ، المرجع السابق، صمزوزي یاسین -2
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  170المادة  -3
تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن في أجل ثلاثة : "تنص على أنه 10-16من القانون العضوي  170/04المادة  -4

أیـام، ابتـداء مـن تـاریخ تبلیغهــا، أمـام المحكمـة الإداریـة المختصــة إقلیمیـا التـي تبـت فیهــا فـي أجـل أقصـاه خمســة ) 3(

  .أیام) 5(
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حــول صــحة النتــائج المعلنــة مــن ال للطعــن القضــائي فســح المشــرع الجزائــري المجــ

، ومــنح الاختصــاص بنظــر منازعاتهــا إلــى اللجنــة الولائیــة قبــل اللجنــة الانتخابیــة الولائیــة

  .1الانتخابیة ذاتها كمرحلة أولى وإلى القضاء الإداري كمرحلة أخیرة

ومن خلال قراءة المادة نستنتج أن المنازعة حول مدى مشروعیة عملیة التصـویت 

  :التالیةتخضع للقواعد 

هــو الناخـــب الــذي منحتــه القواعـــد القانونیــة مــن قـــانون الانتخــاب الحــق فـــي :الطــاعن -

المحكمــة الإداریــة المختصــة  -ممارسـة الرقابــة علــى الإدارة عــن طریــق القضــاء الإداري 

  .2بذلك

یحــدد میعــاد الطعــن الــذي یحركــه الناخــب بیــومین كــاملین ابتــداء مــن  :میعــاد الطعــن -

  .3الولائیة للنتائجتاریخ إعلان اللجنة 

تقوم اللجنـة الانتخابیـة الولائیـة بالبـت فـي الاحتجـاج المرسـل إلیهـا عـن طریـق قـرار 

  .تحتسب من تاریخ استلام الاحتجاجأیام  10في مدة أقصاها 

  .تشریعیة والرئاسیةللانتخابات ال بالنسبة: ثانیا

منـــذ الانفتـــاح الـــذي عرفتـــه الجزائـــر اســـتقر المشـــرع علـــى تبنـــي المجلـــس الدســـتوري 

كهیئة مكلفة بالبت والفصل في الطعون المتعلقة بصحة نتـائج الاسـتفتاء وانتخـاب رئـیس 

  .4الجمهوریة والانتخابات التشریعیة

الزیـادة فـي تشـكیلة العنصـر  -أ: لمتعلقة بتشكیلة المجلـس الدسـتوريالضمانات ا) 1

لقــد تغیــرت تشــكیلة المجلــس الدســتوري فــي ظــل  :فــي ظــل الدســتور الجدیــدالقضــائي 

                                                           
  .194 ، المرجع السابق، صدندن جمال الدین -1
المتعلق بنظام الانتخابات مـن یحـق لـه  10-16من القانون العضوي  170لم یبین المشرع الانتخابي في المادة  -2

التقاضي في القرار الصادر من قبل اللجنة الولائیة، ولكن یمكن أن یستشف من خلالها أن المترشح هو من یحق له 

  .الطعن في قرارات اللجنة الانتخابیة بصفته المتضرر الوحید من القرارات
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق 10-16من القانون العضوي  170/03المادة  -3
  .200 ، المرجع السابق، صن لطرش البشیرب -4
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م، بحیث أصبح یضم اثني عشر بدل تسـعة أعضـاء كمـا كـان الحـال فـي 2016دستور 

ــــنص المــــادة 1996دســــتور  ــــى أنــــه2016مــــن دســــتور  183م، حیــــث ت یتكــــون : "م عل

أعضــاء مــن بیــنهم رئــیس ) 4( أربعــة: عضــوا) 12(المجلــس الدســتوري مــن اثنــي عشــر 

ینتخبهمــا المجلــس ) 2(المجلــس ونائــب رئــیس المجلــس یعیــنهم رئــیس الجمهوریــة، واثنــان 

ـــوطني، واثنـــان  تنتخبهمـــا المحكمـــة ) 2(ینتخبهمـــا مجلـــس الأمـــة، واثنـــان ) 2(الشـــعبي ال

  .1"لةینتخبهما مجلس الدو ) 2(العلیا، واثنان 

وبالتــالي فــالتوازن یبــدو واضــح للعیــان بــین الســلطة التنفیذیــة والتشــریعیة والقضــائیة 

أعضــاء دلیــل علــى إرادة المشــرع تــدعیم المجلــس  4القضــائیة انتخــاب وإعطــاء الســلطة 

القضـــــاء العـــــادي والقضـــــاء (الدســـــتوري بالعنصـــــر المتخصـــــص فـــــي المجـــــال القضـــــائي 

مــــن تــــراكم الخبــــرات الموجــــودة لــــدى أعلــــى ري المجلــــس الدســــتو ، حتــــى یســــتفید )الإداري

هیئتــین قضــائیتین فــي النظــام القضــائي الجزائــري، حیــث تظهــر هــذه التشــكیلة المختلطــة 

  .2)السیاسیة والقضائیة(ه المختلفة اتللمجلس الدستوري الجزائري منسجمة مع اختصاص

أعضاء المجلس الدسـتوري بـدون اسـتثناء یتمتع جمیع  :التمتع بالحصانة القضائیة -ب

بالحصــانة القضــائیة فــي المســائل الجزائیــة، بحیــث لا یمكــن أن یكونــوا محــل متابعــات أو 

إلا بتنـــازل صـــریح عـــن الحصـــانة مـــن المعنـــي توقیـــف بســـبب ارتكـــاب جنایـــة أو جنحـــة 

  .3بالأمر أو بترخیص المجلس الدستوري

ــة  -جـــ ــاالاســتعانة بقضــاة مــن مجلــس الدول بعــد وضــع المترشــحین  :والمحكمــة العلی

وبعــد دراســـتها مــن طــرف أعضــاء المجلـــس، فــإنهم ینتقلــون إلــى دراســـة لملفــاتهم كاملــة، 

العلیـــا الاســـتمارات المقدمـــة مـــع الملـــف مســـتعینین بقضـــاة مـــن مجلـــس الدولـــة والمحكمـــة 

لدراســــة هــــذه الاســــتمارات الخاصــــة بتزكیــــة المترشــــح، حیــــث تــــرفض الاســــتمارات غیــــر 

                                                           
  .، المرجع السابق2016من دستور  183المادة  -1
  .ومن ثم تظهر تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري أكثر ملائمة لوظائفه من تشكیلة نظیره الفرنسي -2
  .م2016من دستور  185المادة  -3
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ص إمضـــــاء مـــــانح التوقیـــــع وتـــــاریخ مـــــیلاده أو عـــــدم أهلیـــــة ســـــلطة القانونیـــــة بســـــبب نقـــــ

  .1المصادقة على الإمضاء أو عدم ذكر اسم المترشح

  .طبیعة القانونیة للمجلس الدستوريال) 2

لم یحدد المؤسس الدستوري طبیعة هذا الجهـاز صـراحة، وكـذلك لـم یكشـف النظـام 

الدســتوري طبیعتــه، ولكــن مــن خــلال إجــراءات عمــل هــذا المجلــس قــد الــداخلي للمجلــس 

یتبــین لنــا طبیعتــه والتــي یغلــب علیهــا الطــابع القضــائي علــى الطــابع السیاســي، كمــا أن 

عمـق قـانون الانتخابـات فـالأمر مهمة المجلس الدستوري كقاضي انتخاب هي مهمة في 

نتخابــات وصــحتها، وللمجلــس یتعلــق بالمبــادئ القانونیــة لحریــة التصــویت وبضــمانات الا

ــــادئ وتكریســــها، وهــــو مــــا جــــاء فــــي نــــص المــــادة  ــــة هــــذه المب الدســــتوري دور فــــي حمای

  .20162من دستور  182/02

  .س الدستوري المتعلقة بالانتخاباتاختصاصات المجل) 3

لقـــــد جعـــــل المؤســـــس الدســـــتوري المنازعـــــات المتعلقـــــة بصـــــحة عملیـــــات الاســـــتفتاء 

التشریعیة والإعلان عـن نتـائج هـذه العملیـات مـن  اتنتخابوانتخاب رئیس الجمهوریة والا

  .3اختصاص المجلس الدستوري وهذا شيء إیجابي

بـــالرجوع للنظـــام المحـــدد لقواعـــد عمـــل المجلـــس  :مـــن مشـــروعیة التصـــویتالتحقـــق  -أ

یعـین رئـیس المجلـس الدسـتوري مـن : "علـى أنـه 30الدستوري، نجـده قـد نـص فـي مادتـه 

بین أعضاء المجلس مقررا أو أكثر لدراسة كل الاحتجاجات وتقدیم تقریـر ومشـروع قـرار 

ق بنظــام عنــه إلــى المجلــس الدســتوري خــلال الأجــل الــذي حــدده القــانون العضــوي المتعلــ

ویقتصـــــر دور المقـــــرر علـــــى إعـــــداد تقریـــــر مفصـــــل  .4"الانتخابــــات للفصـــــل فـــــي النـــــزاع

                                                           
دراسة مقارنة بـین التشـریع الجزائـري والتشـریع الفرنسـي،  -دندن جمال الدین، دور القضاء في العملیة الانتخابیة  -1

، الموســم الجــامعي 1أطروحــة لنیــل شــهادة دكتــوراه فــي العلــوم، تخصــص قــانون عــام، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر 

  .326، ص 2017ـــــــ2016
  .265 ، المرجع السابق، صمزوزي یاسین -2
  .329 ، المرجع السابق، صدندن جمال الدین -3
  .م2009م المعدل سنة 2000یونیو سنة  28النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  -4
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لیـــه مــن نتـــائج دون أن یكـــون لـــه ر عنـــه حــول الطعـــن وأوجهـــه ومــا وصـــل إومشــروع قـــرا

الحق في إصدار قرار فاصل في الاحتجاج، ذلك أن الفصل فـي الطعـون فـي مشـروعیة 

  .1ريالتصویت یدخل ضمن صلاحیات المجلس الدستو 

تلقــي محاضــر اللجــان الانتخابیــة الولائیــة ومحاضــر اللجنــة الانتخابیــة للمقیمــین  -ب

الجزائـري للمجلـس الدسـتوري مهمـة البـت فـي صـحة عملیـات لقد أوكل المشـرع  :بالخارج

التصــویت فــي الانتخابــات الرئاســیة والاســتفتاءات بعــد تلقیــه فــور الانتهــاء مــن عملیــات 

المقیمــــین فــــي التصـــویت والفــــرز وضــــبط النتــــائج مــــن طـــرف اللجــــان الانتخابیــــة ولجــــان 

ضــر ویضــبط الخــارج المحاضــر الخاصــة، یــدرس المجلــس الدســتوري محتــوى هــذه المحا

  .2أیام) 10(النتائج النهائیة في أجل أقصاه عشرة 

یتم الطعن فـي صـحة  :الطعن المتعلقة بصحة عملیات التصویتاستقبال عرائض  -جـ

عملیات التصویت مـن طـرف كـل حـزب سیاسـي أو مترشـح حـر مشـارك فـي الانتخابـات 

: 3تـوي علـىأمام المجلس الدستوري بموجب عریضـة تـودع بأمانـة ضـبط هـذا الأخیـر تح

اســـم ولقـــب ومهنـــة وعنـــوان وتوقیـــع الطـــاعن والمجلـــس الشـــعبي البلـــدي أو الـــولائي الـــذي 

الحــزب وعنوانــه، ومقــره وصــفة مــودع الطعــن الــذي یجــب علیــه أن ینتمــي إلیــه، وتســمیة 

  .4یثبت التفویض الممنوح له عند تقدیم الطعن من حزب سیاسي

الحقیقـة أن الإجـراءات الخاصـة بالمسـار  :الإجـراءات والضـماناتتقییم مدى فعالیة  -د

الانتخـــابي العائـــد لاختصـــاص المجلـــس الدســـتوري، یمكـــن تصـــنیفها أحیانـــا ضـــمن زمـــرة 

مـثلا فـي المنازعـات الانتخابیـة التشـریعیة، أیـن تأخـذ الإجراءات القضائیة كما هو الحال 

ت الإجــراءات شــكل دعــوى قضــائیة، ویمكــن تصــنیفها فــي أحیــان أخــرى ضــمن الإجــراءا

إن لم نقل الإجراءات الإداریـة، كمـا هـو الحـال فـي المنازعـات الانتخابیـة الشبه قضائیة، 

                                                           
ویمكن للمقرر أن یستمع إلى أي شـخص وأن یطلـب إحضـار أي وثیقـة مرتبطـة بعملیـة الانتخابـات إلـى المجلـس  -1

  .الدستوري
  .الانتخابات، المرجع السابق المتعلق بنظام 10-16من القانون العضوي  172المادة  -2
  .المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع نفسه 10-16من القانون العضوي  171المادة  -3
  .331 ، المرجع السابق، صدندن جمال الدین -4
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دعــــوى قضــــائیة وإنمــــا مجــــرد الرئاســــیة والاســــتفتاءات، حیــــث لا تأخــــذ الإجــــراءات شــــكل 

 .1احتجاج یسجل في مكتب التصویت ویحول إلى المجلس الدستوري

التشریعیة، فإن الطابع القضائي في حالة المنازعة في نتائج الانتخابات      

للإجراءات والذي یتجلى في الدعوى القضائیة حتم وفرض وجوب احترام شروط 

 .2الدعوى وبیاناتها من صفة ومصلحة ومیعاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .270 ، المرجع السابق، صمزوزي یاسین -1
  . وهو ما یجعل المجلس الدستوري هنا قاضي انتخاب بمعنى الكلمة -2
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  .نتخابات  في ظل الدستور الجزائريلجان ممارسة الرقابة  على الا : المبحث الثاني 

لأنجح حكم الدیمقراطي باعتباره الوسیلة النظام الیعد الانتخاب دعامة أساسیة    

قیم الدیمقراطیة الحدیثة و القائمة على تغلیب الحوار و لضمان مصداقیة أسمى 

  . 1الانتقال السلس للسلطة من فئة إلى أخرى وفقا لإرادة الشعب 

لحرص على یا منه لاهتم المشرع  بهذه المسالة وفق طرق قانونیة مضبوطة  سع   

وبهذا عمل جاهدا لحمایة العملیة  ،في جو مفعم بالشفافیة و النزاهة لانتخابسیر ا

الانتخابیة من الغش و التزویر و حمایة إرادة الشعب لإضفاء الشرعیة و المصداقیة 

  .  2على عملیة الانتخاب

تلعب اللجان الانتخابیة دور كبیر قي تحقیق الحیاد و النزاهة في العملیة  الانتخابیة     

بیة  بشكل مباشر و ة العملیة  الانتخاظرا لاضطلاعها و بصورة فعلیة برقابهذا نو 

ویلجا إلى اللجان من التزویر و التحریف ، وكذلك ضمان سلامتها الإشراف علیها

تخابیة  الانتخابیة كجهاز او جزء من الجهاز  الانتخابي كمرحلة هامة لإرساء تقالید ان

ما یخلق توازن في الإشراف على إدارة الانتخابات مع  ، وهذاتتمیز بالنزاهة و الحیاد

  .3الهیاكل الحكومیة وذلك  ربحا بثقة  الأطراف  الفاعلة في العملیات الانتخابیة 

و تتمثل أهم الآلیات التي اتخذها المشرع الجزائري من خلال قوانین الانتخابات    

في الرقابة على العملیة الانتخابیة  عن طریق الهیئة  –لضمان النزاهة و الشفافیة 

العلیا  المستقلة لمراقبة  الانتخابات كجهاز جدید تم استحداثه في التعدیل الأخیر      

، إضافة إلى اللجان الانتخابیة المحلیة المتمثلة في اللجنة الانتخابیة   ) مطلب أول ( 

                                                           
 .  20سیم ، خرباش عصام ، المرجع السابق ص إیدیر ن 1
 . 265بن لطرش البشیر ، المرجع السابق ، ص  2
مقارنة المشاركة و المنافسة السیاسیة " عبد المؤمن عبد الوهاب ، النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة 3

 منتوري ،  العام ، كلیة الحقوق جامعة الإخوة في النظام السیاسي رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون

 . 59ص  2007/ 2006قسنطینة ، الموسم الجامعي 
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لجنة الانتخابیة ،  وال) مطلب ثالث( یة الولائیة اب، واللجنة  الانتخ) مطلب ثان( البلدیة 

  1) . مطلب رابع( للمقیمین في الخارج 

  . الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات : المطلب الأول 

جدیدة للحفاظ على  آلیة2من الدستور 194استحدث المشرع الجزائري بموجب المادة    

ابات ت الهیئة العلیا المستقلة  لمراقبة  الانتخشفافیة و حیادیة الانتخابات ، حیث أدرج

وتحل هذه الهیئة محل   2016مارس  07وم في التعدیل الدستوري الذي اعتمد ی

و اللجنة الوطنیة السیاسیة  لمراقبة  تللإشراف على الانتخابا ةاللجنة  الوطنیة القضائی

بعد   2016أوت  25الانتخابات ، وصدر القانون العضوي المتعلق بهذه الهیئة في 

  . أن تمت المصادقة  علیه من قبل غرفتي البرلمان 

الانتخابات هیئة رقابیة تتمتع بالاستقلالیة المالیة  الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة و تعد    

 .3یة في التسییر ، ویقع مقرها بالجزائر العاصمة و استقلال

  .لمراقبة  الانتخابات المستقلة  تشكیلة الهیئة العلیا : الفرع الأول 

و المتعلق  11-16لقد تم التطرق إلى تشكیلة  الهیئة العلیا في القانون العضوي      

ن احت عنو في الفصل الثاني من هذا القانون ت ابها ، حیث تم النص على تشكیلته

  . تشكیلة الهیئة العلیا 

یترأس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات شخصیة وطنیة یعینها رئیس    

  .الجمهوریة بعد  استشارة الأحزاب السیاسیة 

                                                           
 .  20إیدیر نسیم ، خرباش عصام ، المرجع السابق ، ص  1
 " تحدث هیئة علیا  مستقلة لمراقبة الانتخابات "  تنص على انه  2016من دستور  194/01المادة  2
غشت  25الموافق ل  1437ذي القعدة عام  22، المؤرخ في  11-16من القانون العضوي رقم   4و  3المادة 3

، الصادر بتاریخ   50ع  –، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات  ج، ر ، ج ،ج،د، ش  2016سنة 

 .  2016غشت سنة  28
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أعضاء یعینهم رئیس ) 410(وعشرة  أربعمائةتشكل الهیئة العلیا من الرئیس و وت

الجمهوریة بالتساوي  بین قضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاء  وكفاءات مستقلة یتم 

، وتنشر تشكیلة الهیئة  العلیا في الجریدة الرسمیة  1اختیارها من ضمن المجتمع المدني

فة إلى كون ، وتتطلب عضویة الهیئة إضا2للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

العضو من الكفاءات المستقلة شروطا أخرى و منها أن یكون ناخبا ولا یكون منتخبا  

ولا ینتسب إلى أي حزب سیاسي ، وان لا یكون قد حكم علیه بجریمة بحكم نهائي ولم 

 3. یرد اعتباره ، وان لا یكون في منصب عالي 

  .ة لمراقبة الانتخاباتمهام وصلاحیات الهیئة العلیا المستقل:  الفرع الثاني 

مهمة السهر على شفافیة الانتخابات  تتتولى الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابا   

و نزاهتها و التأكد من احترام جمیع المتدخلین في العملیة الانتخابیة من هیئات و 

مؤسسات إداریة و أحزاب سیاسیة و مترشحین و ناخبین لأحكام القانون المنظم  

التطبیقیة منذ استدعاء الهیئة الانتخابیة إلى غایة إعلان النتائج ه للانتخابات  ونصوص

  .4المؤقتة للاقتراع 

منح المشرع الهیئة العلیا عدة صلاحیات لمراقبة العملیة الانتخابیة عبر جمیع    

  : مراحلها و ذلك على النحو التالي 

  .أولا قبل الاقتراع 

  : تتأكد الهیئة العلیا في إطار الصلاحیات المخولة لها قبل الاقتراع من 

  حیاد الأعوان المكلفین بالعملیة الانتخابیة وفق نصوص القانون . 

  ملفات الترشح  بإیداعاحترام الترتیبات الخاصة . 

                                                           
  2016من دستور  194/02المادة  1
 .المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المرجع السابق 11-16من القانون العضوي  04المادة  2
 .  27نسیم ، خرباش عصام ، المرجع السابق ، ص  إیدیر 3
الصادر ،  13ش ع  د، ز،ج،ج، ئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، ج،یمن النظام الداخلي لله 2المادة  4

 .  2017فبرایر  26بتاریخ 
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 الإضافیین لمكاتب التصویت و  تعلیق قائمة الأعضاء الأساسیین. 

  ضمان وضع القوائم الانتخابیة تحت تصرف ممثلي المترشحین . 

 الانتخابیة البلدیة ومراعاة التوزیع المنصف لوسائل الحملة ین أعضاء اللجان یع

 .1الانتخابیة 

  .أثناء الاقتراع : ثانیا  

  : تتأكد الهیئة العلیا في إطار الصلاحیات المخولة لها خلال الاقتراع من 

  اتخاذ التدابیر اللازمة التي تسمح للمترشحین بحضور عملیات التصویت . 

  تعلیق قائمة الأعضاء لمكاتب التصویت یوم الاقتراع . 

  احترام ترتیب أوراق التصویت المعتمد على مستوى مكاتب التصویت . 

  تطابق  عملیات التصویت مع الأحكام التشریعیة المعمول بها واحترام المواقیت

 . 2نونیة للاقتراع القا

  .بعد الاقتراع : ثالثا 

  : 3تتأكد الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة  الانتخابات في هذه الفترة  من 

  احترام إجراءات الفرز و التركیز و حفظ أوراق التصویت المعبر عنها . 

  احترام الأحكام القانونیة لتمكین المترشحین أو ممثلیهم من تسجیل احتجاجاتهم

 . حاضر الفرز في م

  لأصل لمختلف المحاضر للمترشحین أو لتسلیم نسخ مصادق على مطابقتها

 .ممثلیهم 

  .اللجنة الانتخابیة البلدیة : ي المطلب الثان

نظم المشرع الجزائري اللجنة الانتخابیة البلدیة في الباب الرابع من القانون  المنظم    

شملها بتعریف   للانتخابات تحت عنوان الأحكام الخاصة باللجان الانتخابیة ، حیث

                                                           
 .یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المرجع السابق 11 – 16من القانون العضوي  12المادة  1

 . نفسهیتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، المرجع  11-16من القانون العضوي  13المادة  2

 .  نفسهالمرجع  یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 11 -16من القانون العضوي  14المادة  3
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اللجنة الانتخابیة البلدیة باعتبارها القاعدة الانتخابیة الأولى الوارد السلم التنظیمي لها 

الأول من ذات الباب و الذي یحمل عنوان اللجنة الانتخابیة البلدیة حیث تم في الفصل 

  .1تعریفها من خلال تشكیلة اللجنة ودورها 

   .شكیل اللجنة الانتخابیة البلدیة ت: الفرع الأول 

 نص علیها القانون المنظمالتي ة الانتخابیة البلدیلا تختلف تشكیلة اللجنة    

ل قانون الانتخابات عن التشكیلة التي كانت للجنة في ظ 10-16للانتخابات الأخیر 

س یعینه رئی، رئیسا  خابیة البلدیة من قاضيلجنة الانتل، حیث تتشكل االملغى 12-01

هم الوالي من نیالمجلس القضائي المختص إقلیمیا، ونائب رئیس و مساعدین اثنین یع

حزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى اخبي البلدیة ما عدا  المترشحین والمنتمیین إلى أبین ن

، ویعلق القرار المتضمن تعیین أعضاء اللجان البلدیة فورا بمقر غایة الدرجة الرابعة

  2الولایة و البلدیات المعنیة 

  .دور اللجنة الانتخابیة البلدیة : الفرع الثاني 

ند الاقتضاء بمقر آخر رسمي  ، وعلانتخابیة المجتمعة بمقر البلدیةتقوم اللجنة ا   

مكاتب التصویت على مستوى التصویت المحصل علیها في كل معلوم، بإحصاء نتائج 

علیه من قبل جمیع أعضاء اللجنة ولا یمكن وتسجیلها في محضر رسمي یوقع  ،البلدیة

المسجلة في كل مكاتب التصویت و المستندات النتائج حال من الأحوال تغییر بأي 

نسخ أصلیة تتوزع النسخ الأصلیة )  3(و یوضع المحضر في ثلاث . ا الملحقة به

  :  3المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كما یأتي) 3(الثلاث 

، والثالثة إلى لثانیة إلى رئیس اللجنة البلدیةاى ترسل إلى رئیس اللجنة الولائیة، و الأول

  . الوالي لتحفظ في أرشیف الولایة 

من قبل ابیة البلدیة فورا وبمقر اللجنة اللجنة الانتخحضر كما تسلم نسخة من م   

المؤهلین قانونا مقابل استظهار وثیقة التفویض من ممثل  رئیسها إلى ممثلي الأحزاب

                                                           
 . 29أیدیر نسیم ، خرباش عصام ، المرجع السابق ، ص  1
  .المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق 10- 16من القانون العضوي  152المادة  2

 .نفسهالمتعلق بالانتخابات ،المرجع  10- 16 من القانون  العضوي 153المادة  3
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، على أن یتم التسلیم إلى هؤلاء من قبل رئیس اللجنة الانتخابیة البلدیة مقابل الحزب

  1زب أو المرشح الحراسم الحتلام تدون فیه هویة ممثل الحزب و وصل اس

وتسلم كذلك نسخة من المحضر مصادق على مطابقتها للأصل إلى ممثل الهیئة  

 .  2العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات

  .اللجنة الانتخابیة الولائیة : المطلب الثالث 

اللجنة الانتخابیة الولائیة في الباب الرابع من القانون العضوي نظم المشرع الجزائري    

علیها في   ، و نصلخاصة باللجان الانتخابیةالمنظم للانتخابات تحت عنوان الأحكام ا

، حیث تم نوان اللجنة الانتخابیة الولائیةالفصل الثاني من ذات الباب و الذي یحمل ع

ملیة الانتخابیة في لتها في القسم الأول و الدور الذي تلعبه في العیالتطرق إلى تشك

  . 3تناوله  توالیا من خلال الفرعین الآتییننس ، وهو ماالقسم الثاني

  .تشكیلة اللجنة الانتخابیة الولائیة : الفرع الأول 

، حیث أن التشكیلة القضائیة تخابیة الولائیة بطابعها القضائياللجنة الانتتمیز      

الاستقلالیة و النزاهة باعتبار أن القاضي  هو المدافع عن القانون  نتفترض فیها ضما

 .4فهو یتقمص دور العدالة في حمایة القاعدة القانونیة بحیاده وموضوعیته

من قانون  154أحكام المادة نتخابیة الولائیة وفق ما تقتضیه و تتشكل اللجنة الا 

أعضاء إضافیین ، و تشاربة مسرئیس برتمن ثلاثة قضاة من بینهم  10- 16ت الانتخابا

أما في حالة تقسیم  الولایة  ،5القضائي س، تجتمع اللجنة بمقر المجلیعنیهم وزیر العدل

مستوى كل دائرة انتخابیة لجنة انتخابیة  ىعل أدائرتین انتخابیتین أو أكثر تنش إلى

  6. 154بنفس الشروط المنصوص علیها في المادة 

  

  

                                                           
   .99مزوزي یاسین ، المرجع السابق ، ص 1
 .  ، المرجع السابقالمتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العضوي  153/11المادة  2
 .  31إیدیر نسیم ، خرباش عصام  ، المرجع السابق ، ص  3
 .  101مزوزي یاسین ، المرجع السابق ، ص 4
 . ، المرجع السابقالمتعلق بالانتخابات  10-16من القانون العضوي   154المادة  5

 . ،المرجع نفسهالمتعلق بالانتخابات  10-16من القانون العضوي  155المادة 6
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  .دور اللجنة الانتخابیة الولائیة : الفرع الثاني 

جان الانتخابیة رؤساء اللتماع اللجنة بمقر المجلس القضائي، وبعد توافد یعد اج   

اللجنة التابعة لها مرفقین بمحضر الإحصاء البلدي للأصوات تقوم البلدیة للبلدیات 

حضر یسمى محضر تركیز و ة وتركیز النتائج النهائیة بمنیالانتخابیة الولائیة بمعا

  .  1جمع النتائج على مستوى الولایة

  : تقوم اللجنة الانتخابیة الولائیة بمهامها كما یلي 

حكام زیع المقاعد طبقا لأبالنسبة الانتخابات المجالس الشعبیة الولائیة ، تقوم بتو  -

بین القوائم الفائزة في   10-16من القانون العضوي  69و  68و67و 66 المواد

 . 2الانتخابات 

المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة یجب أن تنهي اللجنة أشغالها في ت في انتخابا -

، وتعلن النتائج الأولیة للعملیة الانتخابیة  ساعة بعد اختتام الاقتراع 48ظرف 

وتسلم  ،الشعبي الولائي للولایة المعنیة المجلسبلدیة و لخاصة بالمجالس الشعبیة الا

نسخ مصادق على ، كما تسلم  لينسخة أصلیة من المحضر فورا إلى ممثل الوا

ة ئیالممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، والى ممثل اله مطابقتها للأصل إلى كل من

المكلف بالداخلیة ، وترسل نسخة أیضا إلى الوزیر لیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالع

 . 3ووزیر العدل 

ساعة من  72لال أن تختتم أعمالها خكانت بصدد انتخابات رئاسیة فیجب و إذا    

مختوم إلى أمانة ضبط المجلس اختتام الاقتراع، وتودع محاضرها، فورا في ظرف 

  4الدستوري 

من  ساعة 72لال وإذا كانت بصدد انتخابات رئاسیة فیجب أن تختتم أعمالها خ   

وتودع لإحصاء العام لنتائج الانتخابات ، وتكلف هنا بالجمع و ااختتام الاقتراع

  . محاضرها فورا في ظرف  مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري 

                                                           
 . 102مزوزي یاسین ، المرجع السابق ، ص 1

 .السابق، المرجع المتعلق بالانتخابات 10- 16من القانون العضوي /  156المادة 2

 .، المرجع نفسهالمتعلق بالانتخابات 10- 16عضوي قانون اللمن ا 158المادة  3
 . 102مزوزي یاسین  ، المرجع السابق ، ص 4
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إلى ن المحضر تقوم فورا بتسلیم نسخة أصلیة م أشغالهابمجرد انتهاء اللجنة من  

لم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل الى كل من الممثل المؤهل ست، و ممثل الوالي

قانونا لكل مترشح مقابل وصل استلام والى كل من ممثل الهیئة المستقلة لمراقبة  

الانتخابات كما تقوم اللجنة بإرسال نسخة مصادق علیها الى الوزیر المكلف بالداخلیة 

  . 1ووزیر العدل حافظ الأختام 

  .الانتخابیة للمقیمین في الخارج اللجنة: المطلب الرابع 

لتهم بموجب الجزائریین المقیمین بالخارج و الذین تربطهم رابطة المواطنة مع دو     

و وذلك  ،قیامهم بالاقتراع یوم الانتخابات، یقع علیهم واجب الجنسیة الجزائریة

المتواجدة بالخارج لها ممثلیهم لا سیما وان عدد الجالیة الجزائریة  الناخبة لاختیار 

، و بالتالي و أثناء قیامهم بواجبهم الانتخابي ن الناخبین الجزائریین لا باس بهعدد م

  . 2ذلك إلى مكاتب التصویت بأو القنصلیة و  الدبلوماسیةیتوجهون إلى الممثلیات 

تنعقد اجتماعات هذه اللجان الانتخابیة على مستوى كل دائرة قنصلیة أو ممثلیة      

أو القنصلیة   الدبلوماسیةالممثلیات بمقر  الدوائربدعوة من رؤساء هذه  دبلوماسیة

 العضوي للانتخابات یات القانون ولتحقیق ضمان مسك القوائم الانتخابیة طبقا لمقتض

  . 3سنقوم بالتطرق لتشكیلة ودور هذه اللجنة من خلال الفرعین الآتیین 

   .الانتخابیة للمقیمین في الخارج  تشكیل اللجنة: الفرع الأول 

تتشكل اللجنة الوطنیة للمقیمین بالخارج من ثلاث قضاة من بینهم رئیس برتبة    

یستعین أعضاء هذه اللجنة بموظفین اثنین یتم تعیینهم و  مستشار یعنیهم وزیر العدل

 ارجیة الوزیر المكلف بالشؤون الخبموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالداخلیة و 

  .   4 وتجتمع اللجنة بمجلس قضاء الجزائر

                                                           
 .  33نسیم ، خرباش عصام ، المرجع السابق ، ص  إیدیر 1
 .  103مزوزي یاسین ، المرجع السابق ، ص 2
الانتخابیة في التشریع الجزائري ، دار الخلدونیة ، الجزائر ، ط دندن جمال الدین ، آلیات ووسائل ضمان العملیة 3

 . 39ص  2014، 1
الذي یحدد شروط تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج  -28-12من المرسوم التنفیذي  10المادة 4

 .لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني و كیفیات ذلك 
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ین في الخارج لحقهم في التصویت مباشرة لدى مالمقیفبعد ممارسة الناخبین    

التي سجلوا فیها ترسل النتائج الى هذه اللجنة  الدبلوماسیةالممثلیة القنصلیة أو 

أحكام  المتواجدة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة للتصرف في تلك النتائج وفق

وما یلاحظ على تشكیلة هذه اللجنة ، 1القانون العضوي المنظم و المتعلق بالانتخابات

نیة المؤسس الدستوري في  مرة أخرى على أیضا أنها من قضاة فقط وهو تأكید

الاحتكام إلى السلطة القضائیة  نظرا لما تتمتع به من آلیات لحیادها واستقلالها عن 

  . 2اي تأثیر سیاسي 

  .الانتخابیة للمقیمین في الخارج دور اللجنة : الفرع الثاني 

تعمل هذه اللجنة على جمع النتائج النهائیة المسجلة من قبل لجان الدوائر    

ساعة الموالیة للاقتراع ، لتودع محاضرها  72أو القنصلیة ، في غضون  الدبلوماسیة

  .3فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري 

نسخ و ) 3(وتقوم اللجنة بعد تركیز و تجمیع النتائج في محضر یحرر على ثلاث 

  : یتم التصرف فیه من قبل رئیس اللجنة كالتالي 

 . نسخة من المحضر تحفظ لدى اللجنة الانتخابیة الولائیة للجزائر العاصمة  -

 . نسخة ترسل إلى الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة  -

 . نسخة تودع في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري مباشرة  -

ة الانتخابیة للمقیمین في  یتم توقیع المحاضر من جمیع أعضاء اللجن أنعلى  -

لى الممثل المؤهل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل إمكن تسلیم یو الخارج 

ممثل الحزب  تظهاراسل الحزب المؤهل قانونا مع ضرورة قانونا لكل مترشح أو ممث

ختم ندي إلى وثیقة التفویض من الحزب أو المترشح الحر، وتدمغ هذه المحاضر ب

وترسل "  نسخة مصادق على مطابقتها للأصل" على جمیع صفحاتها یحمل عبارة 

                                                           
 . 104ص مزوزي یاسین ، المرجع السابق ، 1

 . نظرا لما یتمتع به أعضاء السلطة القضائیة من نزاهة و حیادیة وكذا موضوعیة 2

   170احمد محروق ، المرجع السابق ص  3
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نسخة مصادق على مطابقتها للأصل فورا إلى رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 

 . 1الانتخابات 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . المتعلق بالانتخابات  10-16من القانون العضوي  164المادة 1
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  .الجرائم الانتخابیة في ظل الدستور الجزائري: المبحث الثالث

أحكاماً جزائیة تتعلق بنظام الانتخابات  10-16لقد تضمن القانون العضوي      

نتطرق سوالجنحة والجنایة، وهذا ما  وذلك في الباب السابع وهي تتدرج ما بین المخالفة

وصف الأفعال المشكلة للجرائم وأیضا إلیه بالتفصیل بالاعتماد على تحلیل المواد 

  .1النتیجة المرجوة من هذه الأفعال والعقوبات المقررة لكل منها أوالمذكورة والقصد 

وقانون  2وتتعدد الجرائم الانتخابیة المنصوص علیها في كل من قانون العقوبات

المراحل التي تمر بها العملیة الانتخابیة وعلى وجه ذكره بقدر الانتخابات السابق 

الخصوص منذ قید الناخبین في الجداول الانتخابیة واتصال المرشحین بهؤلاء الناخبین 

من خلال الحملة الانتخابیة والإدلاء بالأصوات وفرزها وإعلان النتائج، ومنه یمكن 

ما الانتخاب هامتین یمر بهحصر الجرائم التي تمس العملیات الانتخابیة في مرحلتین 

العملیة ، ومرحلة سیر )مطلب أول(لانتخابیةاوهي مرحلة التحضیر للعملیة 

  .3)مطلب ثالث(، والجرائم المتعلقة بمرحلة الفرز وإعلان النتائج )مطلب ثان(الانتخابیة

  .الجرائم الانتخابیة المتعلقة بالتحضیر للعملیة الانتخابیة: المطلب الأول

للعملیات الانتخابیة یتكون من مرحلتین هامتین في إطار عملیة إن التحضیر 

أولى هذه المراحل تتمثل في عملیة التسجیل والقید بالجداول  ،الانتخاب بصفة عامة

الانتخابیة، ومرحلة لاحقة لها تتمثل في الحملة الانتخابیة التي ینظمها المرشحون 

  .تیینللانتخابات، وهذا ما سوف نعالجه في الفرعین الآ

  

                                                           
 1ط الجزائر،  لنشر والتوزیع،ل الألمعیةالجزائیة في نظام الانتخابات، دار  الأحكامبوقندورة سلیمان، شرح  -1

  .06، ص2014،
من الفصل الثالث تحت عنوان المخالفات الخاصة  الأولعالج قانون العقوبات الجرائم الانتخابیة في القسم  -2

  .ع.من ق 106الى المادة  102بممارسة الانتخاب من المادة 
في الباب السابع  10- 16المؤسس الدستوري وافرد لها نصوصا خاصة في القانون العضوي  إلیها أشاركلها  -3

  .جزائیة أحكاموالمعنون باسم 
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  .الجرائم المرتبطة بالقید في الجداول الانتخابیة: الأولالفرع 

العربیة والأجنبیة الأخرى بالجرائم والمخالفات  اهتم المشرع كغیره من التشریعات

التي ترتكب عند إعداد القوائم الانتخابیة والقید في الجداول والتصویت، كل هذا 

للحیلولة لمظاهر الغش والتدلیس وفقا لما نصت علیه النصوص القانونیة المعمول بها 

ة الانتخابیة الجرائم ومن بین الجرائم الانتخابیة التي تقترف في ظل التحضیر للعملی

  .1المتعلقة بالقید في الجدول الانتخابي وعدم مشروعیته

  .جریمة القید المخالف لأحكام القانون: أولا

من القانون  200جرم المؤسس الدستوري عملیة القید المخالف للقانون في مادته 

 أوالمتعلق بنظام الانتخابات، حیث یعاقب على كل تسجیل،  10-16العضوي 

شطب اسم شخص من القائمة الانتخابیة بدون وجه حق  أوولة تسجیل، محا

سنوات وغرامة مالیة  03 إلى 03شهادات مزورة بالحبس من  أووباستعمال تصریحات 

دج، مع جواز الحرمان من  60000 ألفستون  إلىدج  6000 ألافمن ستة 

كثر، كما ممارسة الحقوق المدنیة لمدة سنتین على الأقل، وخمس سنوات على الأ

تقدیم  أوعلى التزویر في تسلیم،  أقدمكل من  198عاقب القانون من خلال المادة 

ثلاث  إلى أشهرالشطب من القوائم الانتخابیة بالحبس من ستة  أوشهادة التسجیل 

دج، كما  60000دج إلى ستون ألف  6000سنوات وغرامة مالیة من ستة آلاف 

  .2عاقب على المحاولة بنفس العقوبة لهذه الجریمة

  .جریمة القید المتعدد في القوائم الانتخابیة: ثانیا

المتعلق بنظام  10-16العضوي رقم  القانون من 197نصت علیها المادة 

سنوات كل من سجل  03 إلى أشهرثلاثة  03حبس من الانتخابات، حیث یعاقب بال

                                                           
دندن جمال الدین، دور القضاء في العملیة الانتخابیة، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي،  -1

الموسم الجامعي ، 01نون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قا

  .63، ص 2016-2017
  ، المرجع السابقبالانتخاباتالمتعلق  10- 16من القانون العضوي  200المادة  -2
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قام عند التسجیل  أو، 1صفات مزیفة أو أسماءمن قائمة انتخابیة تحت  أكثرنفسه في 

الانتخابیة التي ینص علیها القانون، كما یعاقب  الأهلیةحالة من حالات فقدان  بإخفاء

  .دینار جزائري ألف نعشرو  20000 إلىدینار  2000 ألفيمرتكب هذه الجریمة من 

  .جریمة الاعتداء على القوائم الانتخابیة: ثالثا

في سبیل توفیر الحمایة اللازمة للجدول الانتخابي، جرم المشرع الجزائري اي 

اعتداء یقع علیها  أيیعیق ضبط الجداول الانتخابیة، كما جرم  أنعمل من شانه 

بالانتخابات، بحیث المتعلق  10-16من القانون العضوي  199بموجب نص المادة 

سنوات حبس  03 إلى أشهر 06بعقوبة  198في المادة  إلیهایعاقب بالعقوبة المشار 

دینار جزائري، كل شخص  ألف 20000غایة  إلىدینار  2000 ألفيوبغرامة من 

بطاقات  أویتلف هذه القوائم،  أویعترض سبیل عملیات ضبط القوائم الانتخابیة 

ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة  وإذایزورها،  أولها یحو  أویخفیها  أوالناخبین 

  .2، فان هذه المخالفة تشكل ظرفا مشدداإطار التسخیرفي  أومهامه، 

  .اول الانتخابیةدجریمة التزویر في الج: رابعا

من  198جرم المشرع الجزائري هذا الفعل بموجب ما جاء في نص المادة 

المتعلق بنظام الانتخابات، واعتبر كل تزویر في تسلیم  10-16القانون العضوي رقم 

مع العلم ) ركن مادي(في شطب القوائم الانتخابیة جریمة  أوتقدیمها  أوشهادة تسجیل 

، وعاقب المشرع المرتكب بالحبس )المعنوي الركن(في ارتكابها القصد العام  والإرادة

 .3دج 60.000 إلىدج  6000سنوات وبغرامة من  03 إلى أشهر 06من 

 

  

                                                           
 .، المرجع السابقالمتعلق بالانتخابات 10- 16لعضوي من القانون ا 197المادة  -1
  .، المرجع نفسهالمتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العضوي  199، 198المواد  -2
  .، المرجع نفسهالمتعلق بالانتخابات 10- 16 من القانون العضوي 198المادة  -3
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  .الجرائم المتعلقة بالترشح: الفرع الثاني

الجزائیة من قانون الانتخابات فان الجرائم المتعلقة  الأحكامحسب ما جاء في 

من دائرة  أكثرفي  أومن قائمة مترشحین  أكثربمرحلة الترشح تتمثل في الترشح في 

  .1من ترشح لأكثرانتخابیة في اقتراع، وكذلك لدینا تجریم منع توقیع الناخب 

في أكثر من دائرة انتخابیة في  أوتجریم الترشح في أكثر من قائمة مترشحین : أولا

  .اقتراع واحد

مثلما جرم المشرع التسجیل المتكرر في القوائم الانتخابیة المسجلة في كل دائرة 

تكرار الترشیح في نفس العملیة الانتخابیة وافرد لها نصوصا  أیضاانتخابیة فقد جرم 

تجریمیة یعاقب علیها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ولكي تتحقق هذه العملیة 

  .من قائمة انتخابیة أكثرفي یرشح الشخص نفسه  أنلابد 

من  أكثرفي  أومن قائمة  أكثرحیث یعاقب كل مواطن قام بترشیح نفسه في 

سنوات وبغرامة ) 03( إلى أشهر) 03(دائرة انتخابیة في اقتراع واحد بالحبس من ثلاثة

  .دج 40.000 إلىدج  4000مالیة تقدر من 

  .تجریم منح توقیع الناخب لأكثر من مترشح: ثانیا

د النص على منع منح الناخب المسجل في القائمة الانتخابیة لتوقیعه لأكثر ور 

 07-97من الأمر رقم  160ضمن نص المادة ) التوقیع المزدوج(من مترشح واحد 

من نفس القانون، وبالنسبة لانتخاب  109بالنسبة لانتخاب رئیس الجمهوریة والمادة 

 01-12من القانون العضوي رقم  92، ثم المادة 2أعضاء المجلس الشعبي الوطني

من نفس القانون  140بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمادة 

  .بالنسبة لانتخاب رئیس الجمهوریة

                                                           
 .138دندن جمال الدین، المرجع السابق، ص  -1

، 12 ، ع،ج،ج، المتضمن القانون العضوي للانتخابات، ج ر1997مارس  06المؤرخ في  07-97رقم  الأمر -2

  .09 ، ج ر، ع2004فبرایر  07مؤرخ في ال 01- 04المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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المواد أعلاه نجدها قد نصت على إلغاء التوقیع المزدوج، ثم أحالت  إلىوبالرجوع 

 07- 97رقم  الأمرمن  208المادة  إلىبشان تطبیق العقوبات المقررة لهذا الفعل 

 إنهاتین المادتین نجد  إلىوبالعودة  101-12من القانون العضوي رقم  225والمادة 

سنة  إلى أشهرالعقوبات المقررة للتوقیع المزدوج تتمثل في العقوبة بالحبس من ستة 

 .دج 200.000دینار  ألفمائتي  إلىدج  40.000دینار  ألفوبغرامة من أربعین 

  .ة الانتخابیةیالجرائم المتعلقة بالعمل: فرع الثالثال

ق السیاسیة عن طریق تفرضها طبیعة مباشرة الحقو  تعد الحملة الانتخابیة ضرورة     

یستعین المرشح بوسائل دعایة خاصة تسمح لهم بنشر  إذالانتخاب الاستفتاء أو 

  .2كل ما یتعلق ببرنامجه السیاسي على اكبر قدر من المواطنین وإذاعة

  .الجرائم المخلة بالضوابط الزمنیة والمكانیة للحملة الانتخابیة: أولا

نظم المشرع على غرار بقیة التشریعات مدة : بالضوابط الزمنیة الإخلالجریمة  -01

الحملة الانتخابیة بهدف تحقیق المساواة بین المرشحین، وكذا التحكم في النفقات 

شكل من  بأيلا یمكن  إذالمتعلقة بهذه العملیة لتخفیف عبئها عن الدولة، 

الحملة  أن إلاخارج الفترة التي یقررها التشریع الانتخابي، یقوم  أن شكالالأ

 الإعلانلانتخابیة تنطلق في العادة بعد صدور قرار دعوة الهیئة الناخبة، وبعد ا

 .3عن قوائم المترشحین

المتعلق بنظام الانتخابات  10-16من القانون العضوي رقم  174نصت المادة 

یقوم بالحملة خارج  أنشكل كان  بأيالوسیلة  تكان مهما كان لأيلا یمكن :" على انه

  ".من هذا القانون العضوي 173الفترة المنصوص علیها في المادة 

                                                           
  .01 ع،، اج ج، المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر 2012ینایر  12المؤرخ في  01- 12القانون العضوي رقم  -1
الحرة للمواطنین لكي یتبعوا  الإرادةممارسة مجموعة من الضغوط على  بأنهاد عرف البعض الدعایة السیاسیة وق -2

  .الإرادةیؤدي ذلك سلب تلك  أنموقفا معینا دون 

 .المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق 01-16من القانون العضوي  173/01المادة  -3
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المرشحین بالامتناع عن ممارسة اي  ألزمالقانون الانتخابي الجزائري  أنیتبین 

نشاط دعائي قبل بدایة الموعد المحدد لها قانونا، كما اوجب التوقف عن ممارسة 

عقوبة معینة جراء  أيتاریخ الانتخاب، دون تحدید الحملة بصفة نهائیة قبل یومین من 

  .1ذلك

  .الجرائم الخاصة بمكان الحملة الانتخابیة: ثانیا

ارتكابه  كنمالمسؤولیة الجنائیة عما ی أحكام قد عنى المشرع الجزائري بتحدیدل

تعلق  إذا والإدارةالعملیة الانتخابیة الثلاثة، وهي الناخب والمترشح  طرافأبواسطة 

 الأفعالالمتعلقة بتجریم  الأحكام وأوردبالمساس بمشروعیة الحملة الانتخابیة،  الأمر

ضمان السیر الحسن للحملة  إلىالماسة بها، والعقوبات الجنائیة المقررة لها ما یؤدي 

  . 2المساواة بین المترشحین مبدأالانتخابیة، ویحمي تطبیق 

والفوضى في  لآخریناالمرشحین  إعلانات إتلافتجرم القوانین المقارنة 

العامة والخاصة بسبب الملصقات الانتخابیة  الأموال إتلافالانتخابیة،  الإعلانات

 والألوانالرسمیة  الأوراقالمخصص لها، استغلال  الأماكنفي غیر  الإعلاناتوضع 

  .3الخاصة بالدولة في الدعایة الانتخابیة

  .الحملة الانتخابیة وأهدافبوسائل  الإخلالجرائم : ثالثا

نص المشرع الجزائري : المخلة بالسیر الحسن للحملة الانتخابیة الأفعالتجریم   -01

 أوعمل غیر مشروع  أوموقف  أوعلى منع كل مترشح من ارتكاب كل سلوك 

بالسهر على حسن سیر  وألزمه أخلاقيلا  أوغیر قانوني  أوشائن  ومهین 

 .4الحملة الانتخابیة

                                                           
 .المرجع السابقالمتعلق بالانتخابات،  10- 16من القانون  174المادة  -1
  .190دندن جمال الدین، المرجع السابق، ص  -2
  .79فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص  -3
 .المرجع السابق المتعلق بالانتخابات، 01-12من القانون العضوي رقم  198المادة  -4
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السابقة بعقوبات جزائیة  الأحكامالمؤسس الدستوري كل من یخالف وقد عاقب 

المتضمن  10-16من القانون العضوي رقم  216وهذا من خلال نص المادة 

 05نظام الانتخابات، وذلك بالعقوبات التالیة عقوبة الحبس وتتراوح بین خمسة 

دینار  فآلا، وبعقوبة الغرامة التي تقدر ما بین ستة أشهرستة  06 إلى أیام

تطبیق  إمكانیة، مع 60.000دینار جزائري  ألفستین  إلىدج  6000جزائري 

  .1هاتین العقوبتین فقط حسب تقدیر القاضي الجنائي إحدى

منع المشرع : ووسائل الحملة الانتخابیة أسالیبالجرائم المتعلقة بحضر بعض  -02

 إقامتها أواستعمال بعض وسائل الدعایة  إلىالجزائري المرشح للانتخابات اللجوء 

معینة، حیث یعاقب على استعمال الممتلكات التابعة لشخص معنوي  أماكنفي 

خمس  إلى) 02(هیئة عمومیة بالحبس من سنتین  أومؤسسة  أوخاص  أوعام 

 ألفمائتي  إلىدج  50.000 ألفسنوات  وبغرامة من خمسین ) 05(

 .2دج 200.000

حرص المشرع الجزائري على ضمان  :المترشحین انضباط تجریم مخالفة شروط-03

التزام التحلي بالسلوك المنضبط واعتبر الخروج عن ذلك سلوكا غیر مقبول، وقد 

 10-16من القانون العضوي  216رتب عن ذلك عقوبات محددة في المادة 

 أشهر 06ستة  إلى أیام 05ن نظام الانتخابات على عقوبة الحبس من مالمتض

هاتین  بإحدى أودج  60.000 ألفستین  إلى 6000 آلافوبغرامة من ستة 

 . 3العقوبتین

  .الجرائم الانتخابیة المصاحبة لسیر العملیات الانتخابیة: المطلب الثاني

فبواسطته یعبر كل ناخب عن  مراحل العملیة الانتخابیة، أهمیعد التصویت 

الحرة وهكذا یمثل التصویت الوسیلة المادیة التي من خلالها  بإرادتهموقف معین 

على بطاقة  التأشیریمارس الناخب حقه وواجبه في المشاركة السیاسیة بواسطة 

                                                           
 .، المرجع السابقالمتعلق بالانتخابات 10-16رقم من القانون العضوي  216المادة  -1
  .، المرجع نفسهالمتعلق بالانتخابات 10- 16لعضوي من القانون ا 215المادة  -2
 .193دندن جمال الدین، المرجع السابق، ص  -3
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فقد  آثارعملیة التصویت وما یترتب عنها من  لأهمیةالاستفتاء، ونظرا  أوالانتخاب 

امها، تتمثل هذه المشرع بضمانات عدیدة للحفاظ على سلامتها وانتظ أحاطها

المتعلقة بعملیة التصویت والعقاب علیها والحفاظ  الأفعالالضمانات في تجریم بعض 

بحریة  أو الأمن أوبالنظام  إخلال أير لى انتظام عملیة التصویت وذلك بحظع

الجرائم الانتخابیة  أهمفرعین تشمل  إلىالتصویت، وهكذا یمكن تقسیم هذا المطلب 

 بالتأثیررائم الانتخابیة المتعلقة حیث سنتطرق في الفرع الأول الجیت المتعلقة بالتصو 

على الناخبین والتصویت غیر المشروع، والفرع الثاني الجرائم الانتخابیة المتعلقة 

  .1بانتظام عملیة التصویت والمساس بنزاهتها ونتائجها بالإخلال

اخبین والتصویت غیر على الن بالتأثیرالجرائم الانتخابیة المتعلقة : الأولالفرع 

  .المشروع

 10-16لقد اهتم المؤسس الانتخابي الجزائري من خلال القانون العضوي 

 أوالمادي  التأثیر، تجریم كافة صور 2القوانین التي سبقته أوالمتعلق بالانتخابات، 

التصویت غیر  أنواعالمعني على الناخبین بغرض التصویت على نحو معین، وجمیع 

  .المشروع

  .رأیه إبداءمنعه من  أوعلى الناخب  للتأثیرجریمة استعمال القوة والتهدید : أولا

ضغوطات  إلىتقوم هذه الجریمة في مرحلة التصویت، حیث یتعرض الناخب 

حو معین، ونص نتوجیها معینا للتصویت على  إرادتهغیر مشروعة، من اجل توجیه 

 إذا" :العقوبات الجزائري على انهمن قانون  102المؤسس الدستوري في نص المادة 

 التهدید أوالتعدي  أومن ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر  أكثر أومنع مواطن 

 الأكثرسنتین على  إلى الأقلعلى  أشهرفیعاقب كل واحد من الجناة بالحبس من ستة 

                                                           
بانتظام  بالإخلالومن الملاحظ على المشرع الجزائري الانتخابي في تعاطیه مع الجرائم الانتخابیة المتعلقة  -1

 .الأحیانالسجن في بعض  إلىتشدید عقوبتي الحبس والغرامة لتصل  بمبدأعملیة التصویت انه التزم 
 .خاصة 01- 12، والقانون 07- 97ونقصد هنا بالقوانین التي سبقته القانونین  -2
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وخمس سنوات على  الأقلوبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة على 

  .1الأكثر

  .ناخب في التصویت والامتناع عنهال إرادةعلى  التأثیر: ثانیا

 أوخدمات  أوتبرعات  أوهدایا  أوله  أموالعن طریق تقدیم  التأثیرهذا  ویكون

قائمة مرشحین  أومقابل التصویت لصالح مرشح معین  إلیهالوعد بتقدیمها  أومنافع 

ریمة الرشوة جرع سوى بین ح الرشوة الانتخابیة، حیث إن المشوهو ما یعرف بمصطل

ظف العمومي، وبین جریمة الرشوة الانتخابیة الواقعة في حق و المطبقة على الم

من القانون رقم  25المادة  إلىالعقوبة الناتجة عن رشوة الناخب  أحالالناخب، عندما 

  .2المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06-01

  .جریمة التصویت بغیر وجه حق: ثالثا

تتحقق  أنالفاعل لارتكابها، فیمكن  إلیهتتعدد الجرائم بحسب السلوك الذي یلجا 

  .3الجریمة عن طریق التصویت المتكرر في انتخاب واحد

  .صفة الغیر أوجریمة التصویت بانتحال اسم : رابعا

 03 إلى أشهرلقد نص المشرع الجزائري على انه یعاقب بالحبس من ثلاثة      

دج كل من صوت  20.000 ألفعشرین  إلىدج  2000 ألفيسنوات وبغرامة من 

المنصوص علیهما في المادة  الأولیتینل علیه في الحالتین إما بمقتضى تسجیل محص

وصفات ناخب مسجل  أسماءما بانتحال إ ، و 01-12من القانون العضوي رقم  210

نجد انه  2016بي الجدید لسنة المؤسس الدستوري من خلال القانون الانتخا أن إلا

                                                           
قوبات، ، المتضمن قانون الع1966یونیو  08المؤرخ في  156-66رقم  الأمرمن  442، 266، 164المواد  -1

  .84، ، ج ر، ع2006دیسمبر  20لمؤرخ في ا 06/23، المعدل والمتمم بالقانون رقم 49 ج ر ع
 .فبرایر، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  25المادة  -2
 .یرتكبها بناء على قید في الجدول الانتخابي قائم على الغش إنكما یمكن  -3



 النظام القانوني للرقابة على الانتخابات في ظل الدستور الجزائري  الثاني الفصل

 

117  

 

، بینما رفع 01-12على العقوبات السالبة للحریة كما كنت في القانون الانتخابي  أبقى

  .1دج 40.000 إلىدج  4000تتراوح بین  أصبحتمن مبلغ الغرامة المالیة، حیث 

بانتظام عملیة التصویت والمساس  بالإخلالالجرائم الانتخابیة المتعلقة : الفرع الثاني

  .بنزاهتها ونتائجها

بالأمن والنظام وحریة انتظام عملیة التصویت من خلال منع كل مساس  وتأتي

  .یؤثر على سلامة ونزاهة نتائج العملیة الانتخابیة أنما من شانه و  التصویت

  .دخول مكتب التصویت مع حمل السلاح: أولا

لقد شدد المشرع الجزائري على هذه الجریمة، باعتبارها تمس بنزاهة العملیة 

 إلىدج  4000ثلاث سنوات وبغرامة من  إلى أشهرالانتخابیة بحیث یعاقب من ستة 

مخفیا، باستثناء  أوملا لسلاح بینا ادج كل من دخل قاعة التصویت ح 40.000

  .القوة العمومیة المخولین قانونا أعضاء

  .التعدي علیهم أواهانة العاملین بمكتب التصویت : ثانیا

نوع  وأحالت، 01-12من القانون العضوي رقم  221ونصت علیها المادة 

من قانون العقوبات  148و  144المادتین  إلىالعقوبة المسلطة على هذه الجریمة 

 أوبشرفهم  التهدید بقصد المساس أو الإشارة أوالاهانة تكون بالقول  نأوالتي اعتبر 

  2.اعتبارهم او بالاحترام الواجب لسلطتهم

  .النتائج وإعلانم المتعلقة بعملیة الفرز ئالجرا: المطلب الثالث

انه قد تحدث  إلاالنتائج  وإعلانفرز لبالرغم من الضمانات المقررة لعملتي ا

بعض التجاوزات التي تمس بنزاهة العملیة الانتخابیة، ومن اجل ذلك خصها المشرع 

الفصل في صحة نتائج الانتخابات، والجهة المختصة  إجراءبضوابط قانونیة تحدد 
                                                           

  .، المرجع السابقالمتعلق بالانتخابات 10-16لعضوي من القانون ا 202المادة   -1

  .، المرجع السابقعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمت 01-06من القانون رقم  25المادة 

  .، المرجع السابقالمتعلق بالانتخابات 10- 16لعضوي من القانون ا 204المادة  -2
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، وسنتناول الجرائم الواقعة على عملیة الفرز الشأنبالفصل في الطعون المرفوعة بهذا 

الفرع (النتائج  إعلانالجرائم الواقعة خلال مرحلة  أخرىجهة  ، ومن)الأولالفرع (

  .1)الثاني

  .الجرائم الواقعة على عملیة الفرز: الأولالفرع 

قد تتعرض عملیة الفرز لبعض المخالفات، والتي قد یترتب علیها عقوبات حددها 

  :التاليلانتخابات، وهي على النحو المتعلق بنظام ا 10-16القانون العضوي رقم 

  .الجرائم الواقعة على صنادیق الاقتراع: أولا

التي عبر عنها الناخبون المسجلون في القوائم  الأوراقعلى  عملیة الفرز

لذا ، الانتخابیة  والتي یضعونها في صنادیق الاقتراع، ولذا یجب حمایته من كل تعدي

 إلى دج 100.000سنوات، وبغرامة من  10 إلىسنوات  05یعاقب بالسجن من 

 الأصوات، كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على 2دج 500.000

  .ي لم یتم فرزهاتمعبر عنها واللا

  .الاقتراع ومحاضر الفرز بأوراقالجرائم المتعلقة : ثانیا

الانتخابات ومحاضر الفرز حیث یعاقب بالسجن  قوراأنص المشرع على حمایة 

دج كل  500.000 إلىدج  100.000سنوات، وبغرامة من  10 إلىسنوات  05من 

بحسابها  أوالناخبین  أصواتالمتضمنة  الأوراقبتلقي  إمامن كان مكلف في الاقتراع 

  .3والأوراقزیادة في المحضر  أو بإنقاصقام أو او فرزها 

  .النتائج إعلانالجرائم المتعلقة بمرحلة : الفرع الثاني

بمنع تسلیم محاضر الفرز  اأساسالنتائج  إعلانتعلقة بمرحلة مم الئتتمثل الجرا

العامة في العملیة الانتخابیة  القاعدةالسیاسیة،  الأحزابالمؤهلین قانونا من طرف  إلى
                                                           

  .302السابق، ص دندن جمال الدین، المرجع  -1

  .، المرجع السابقالمتعلق بالانتخابات 10- 16لعضوي من القانون ا 209المادة  -2

 .، المرجع نفسهالمتعلق بالانتخابات 10- 16لعضوي من القانون ا 203المادة 3 -
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ومحضر  للأصواتالبلدي  الإحصاءهي وجوب تسلیم كل من محضر الفرز ومحضر 

  .1مترشح ذاته بعد التحريال أوالممثل المؤهل قانونا للمترشح  إلىتجمیع النتائج 

سنوات وبغرامة من  03ثلاث  إلىسنة   01َحیث یعاقب المشرع بالحبس من 

دج، كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل  40.000 إلىدج  4000

نسخة من محضر  أوقائمة مترشحین، القائمة الانتخابیة البلدیة  أوقانونا لكل مترشح 

المحضر الولائي لتركیز  أو للأصواتالبلدي  الإحصاءمحضر  أو الأصواتفرز 

الترشح لمدة لا تتجاوز  أویحكم علیه بالحرمان من الانتخاب  نأیمكن  تائج، كماالن

  .2سنوات 05خمس 

   

                                                           
  .دور كل من اللجنة الانتخابیة البلدیة والولائیة إلىوهو ما اشرنا له سابقا من خلال التطرق  -1

 .مسیئة لأغراضممثل قائمة مترشحین یستعمل القائمة الانتخابیة البلدیة  أوویعاقب بنفس العقوبة كل مرشح  -2
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  :الفصل الثاني ملخص

سایر أغلب الدول یمكننا القول أن المؤسس الدستوري الجزائري  من خلال ماتقدم     

ترسانة من النصوص القانونیة في مجال الرقابة على الانتخابات  الدیمقراطیة بوضع

 لممهدة لها والمتمثلة فيا بالإجراءات الال تنظیم العملیة الانتخابیة بدءوهذا من خ

منح كل شخص  إلىالهیئة الناخبة، حیث اتجه المؤسس الدستوري الجزائري  استدعاء

والسیاسیة الحق في  بحقوقه المدنیةتراع وكان متمتعا سنة یوم الاق 18یبلغ سن 

یة إضافة إلى مسالة التصویت، حیث تناولنا مختلف المبادئ التي تحكم القوائم الانتخاب

الوسیلة التي یتمكن بها الناخب من  إلىعتها والطعن فیها ثم تطرقنا إعدادها ومراج

ا مبادئها لنهي الحملة الانتخابیة فتناو  ألاالتعرف على المترشحین وعلى برامجهم 

آخر یخص مرحلة  إجراء إلىوسائلها، ثم تطرقنا  إلىووصولا  وإجراءاتها بدایة بآجالها

مكاتب الاقتراع، ومن خلال دراستنا لمسالة  إنشاءسیر عملیة الاقتراع من خلال 

 الأصلنه استثناء من والتصویت بالوكالة باعتبار أ إجرائهالتصویت بدایة بمدة وكیفیة 

عملیتین  اللاحقة عن عملیة التصویت حیث تناولنا الإجراءاتمختلف  إلىقنا ثم تطر 

الناتج ومختلف  الضوابط التي تحكمها  وإعلان الأصواتمهمتین هما عملیة فرز 

 إلىوالطعون التي یمكن التقدم بها خلال العملیتین، ثم تطرقنا في المبحث الثاني 

سواء بالنسبة للجان الوطنیة  للجان الانتخابیة والتي نص علیها قانون الانتخاب،ا

والمتمثلة في استحداث هیئة علیا مكلفة بالرقابة على الانتخابات حلت محل اللجنة 

وتناولنا تشكیلتها  ) البلدیة والولائیة( الوطنیة لمراقبة الانتخابات،أو اللجان المحلیة 

خیر تناولنا فیه والدور المنوط بها في عملیة رقابة الانتخابات، لنختتم دراستنا بمبحث أ

والنصوص  والإجراءاتالجرائم التي تمس بنزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة  أهم

جزائیة نص علیها في الباب السابع  أحكامالردعیة والوقائیة التي جاء بها المشرع من 

انتخابات نزیهة  إلىالمتعلق بالانتخابات من أجل الوصول  10-16 من القانون

     .   ادة الشعبوشفافة تعبر عن إر 

  



 

مةـــالخات  
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في ظل الدستور  الانتخابیةفي ختام هذه الدراسة التي تناولت الرقابة على العملیة    

الجزائري، وسعیاً للوقوف على مدى فعالیة هذه الرقابة في كفالة انتخابات نزیهة تعكس 

تكوین المجالس المنتخبة، وهو الأمر الذي  الإرادة الشعبیة بوضوح وتسهم في سلامة

الموكل لها مهمة هذه الرقابة، سواء یتطلب ضرورة التعاون والتكامل بین كل الجهات 

المجتمع المدني أو  أطیافحتّى  أو، جانب الإدارة أو من جانب القضاء كانت من

ل في قوائم من التسجی ابتداءحتّى الرقابة الدولیة للوصول إلى رقابة فعلیة حقیقیة 

  .الناخبین إلى غایة الإعلان النهائي للنتائج 

نتائج ومقترحات یمكن أن في شكل  دراستنا ویمكن إجمال ما توصلنا إلیه في     

  :نتطرق إلیها وفق الآتي 

  . النتائج:أولا 

 الاستمراركّد على ضرورة أ 2016إن المؤسس الدستوري وبموجب التعدیل الجدید ــ 1

في البناء الدستوري ، وتدعیم استقلالیة السلطات التشریعیة والقضائیة ومؤسسات 

الرقابة، بسبب هیمنة السلطة التنفیذیة على حساب المجالس المنتخبة، وهو ما أدى إلى 

  . الانتخابات في الجزائرإنشاء هیئة علیا مستقلة لمراقبة 

إلى  الانتخابات، وقد أسند مهمة رقابة بالنظام الفرنسي الجزائريلدستور ــ لقد تأثر ا2

 الانتخابیةبدایة باستدعاء الهیئة  الانتخاباتهیئة علیا مستقلة تسهر على شفافیة 

  .ومراجعة القوائم إلى غایة إعلان النتائج 

في الجزائر هو عبارة عن مشاركة القضاء  الانتخاباتــ إنّ واقع نظام الرقابة على 3

، وبذلك لا یعني الانتخاباتس الدستوري في تسییر ورقابة هذه للسلطات الإداریة والمجل

حتّى ولو طغى  على  الانتخابیةهیمنة وسیطرة القضاء على كافة إجراءات العملیة 
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) البلدیة والولائیة ( القضائي سواء من خلال تشكیلة اللجان المحلیة   إجراءاتها الطابع

  . الانتخاباتقلة لمراقبة أو الوطنیة المتمثلة في الهیئة العلیا المست

المحاكم العادیة والمحاكم ( ــ بالرغم من تمكین المشرع الجهات القضائیة المختصة 4

فإن الأحكام  الانتخابیةمن النظر في الطعون المثارة خلال مراحل العملیة  )الإداریة

الصادرة عنها غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن مما یخالف مبدأ التقاضي على 

  .رجتین د

إشراف غیر كامل على جمیع مراحل  هو الانتخاباتوإشراف القضاء على  ةإن رقاب ــ5

  .خصوصاً في مرحلة إعداد القوائم ومراجعتها  الانتخابیةالعملیة 

من تشكیلة اللجان  10-16 الانتخابقانون  بالتعدیل فيالمؤسس الدستوري قیام  ــ6

من ثلاثة قضاة فقط باتت تتشكل إضافة إلى  كانت تتشكل، بعدما الولائیة الانتخابیة

هؤلاء القضاة من أعوان إضافیین، لكنه لم یحدد عدد هؤلاء الأعضاء ولا الشروط 

  .الواجب توفرها فیهم 

بدلاً من  الانتخاباتإنشاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة ب قیام المؤسس الدستوري ــ7

یعدّ بمثابة نقلة نوعیة نحو سعي المشرع في إضفاء  الانتخاباتاللجنة الوطنیة لمراقبة 

  .بمختلف مراحلها اهة والشفافیة على عملیة الانتخاب النز 

رقابة إداریة ورقابة قضائیة    الانتخاباتللرقابة على المؤسس الدستوري بالنسبة ــ منح 8

بة مستقلة وكذلك رقابة شعبیة بالنسبة لممثلي الأحزاب وقوائم المترشحین الأحرار ورقا

، أما الرقابة الخارجیة التي نادى بها البعض لانعدام ثقته بالرقابة هذا بالنسبة للداخل

، فهي رقابة الأحزاب تشوبها العیوب والنقائص الداخلیة سواء من طرف الإدارة او

  .سیاسیة مصلحیة فقط 
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ت ، حیث تقوم الهیئاوإعلان النتائج من أخطر العملیاتتعد مرحلة الفرز ــ 10

وكذلك حدد المؤسس الدستوري  ،بجرد الأصوات وتحریر محضر للفرز المختصة

  . الاقتراعالجهة التي یمكن تقدیم الطعون والشكاوى أمامها حول سیر عملیات 

حق الحضور  مشاركة المواطنین أثناء عملیة الفرزلقد منح المؤسس الدستوري ــ 11

  . الاقتراعالتزویر بنتائج  أو، وضماناً لعدم التلاعب الشفافیةلمبدأ   هنا تعزیزا

 حدّد المؤسس الدستوري أحكاماً جزائیة في الباب السابع من القانون العضويلقد ــ 12

حیث نص على الجرائم التي من الممكن ان تمس بنزاهة وشفافیة العملیة  16-10

  .والعقوبات المقررة لها  الانتخابیة

فتح باب الطعن ضد تشكیلة مكتب التصویت قد المؤسس الدستوري الجزائري  إنــ 13

 حتى المؤسس الدستوري ، وهو ما لم یأخذ بهفق آلیتي الطعن الإداري والقضائيو 

  .الفرنسي 

  . الاقتراحات: ثانیا

في  الانتخاباتقیف الناخبین بالدور الذي تلعبه ثــ ضرورة القیام بدورات تحسیسیة لت1

  .تحدید مصیر الأجیال المستقبلیة وتعریفهم بواجباتهم

ضرورة قیام الأحزاب والمترشحین باختیار المراقبین ذوو الخبرة والكفاءة والمتمتعین  ــ2

  .والحیاد بالاحترافیة

  .الفعلیة للسلطة القضائیة على السلطة التنفیذیة  الاستقلالیةــ ضرورة 3
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حتى تشمل كافة  الانتخاباتة العلیا المستقلة لمراقبة ــ ضرورة توسیع صلاحیات الهیئ4

من بدایتها إلى نهایتها ، مع جعل قراراتها قابلة للطعن أمام  الانتخابیةمراحل العملیة 

  .مجلس الدولة 

تلك المتعلقة بضمانات نزاهة العملیة  الانتخابيـــ معالجة النقائص المرتبطة بالنظام 5

اخبین، وعملیة الترشح والتصویت، وتنظیم الحملات ، وضبط قوائم النالانتخابیة

في المرشحین ، وضمان المساواة بین الحملة، ووضع قواعد محددة لسیر الانتخابیة

  .، وضمان الرقابة على الحسابات المالیة للمترشحینوسائل الإعلام العمومیة

ــ ضمان حیاد الإدارة عن طریق إلزام جمیع السلطات العمومیة المكلفة بتنظیم 6

  .بالشفافیة والحیاد  الانتخابات

ــ توفیر العدد الكافي من القضاة في تشكیلة اللجان المحلیة والهیئة العلیا المستقلة 7

به القضاء ، بما یحقق انتخابات نزیهة وشفافة نظراً للدور الذي یلعالانتخاباتلمراقبة 

   . الانتخابأثناء عملیة 

تفعیل دور المجلس الدستوري في السهر لسدّ الثغرات في العملیة الانتخابیة ضرورة  ـــ8

، والانتخابات التشریعیة ستفتاء وانتخابات رئیس الجمهوریةعلى صحة عملیات الإ

ته وتدعیم ، ویتطلب توسیع صلاحیا، وهذا ما یجسد الرقابة السیاسیةوالنظر في الطعون

  .استقلالیته
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  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصادر

  

 .النصوص القانونیة

  .الدساتیر -أ

المؤرخ في  18-89م الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1989دستور الجزائر  -1

  .م1989مارس  01، بتاریخ 9ج، ع .ج.ر.م، ج1989فیفري  28

 07المؤرخ في  96-438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور  -2

، والمعدل 1996دیسمبر  08، الصادرة بتاریخ 76ج، ع .ج.ر.، ج1996دیسمبر 

، 25ج، ع .ج.ر.، ج2002أفریل  10المؤرخ في  03/02بموجب القانون رقم 

نوفمبر  15، المؤرخ في 08-19، وبموجب القانون رقم 2002أفریل  19الصادرة في 

، وبموجب القانون رقم 2008نوفمبر  16یخ ، الصادرة بتار 63ج، ع .ج.ر.، ج2008

 07، الصادرة بتاریخ 14ج، ع .ج.ر.، ج2016مارس  06، المؤرخ في 01-16

  .2016مارس 

  .الاتفاقیات والمواثیق الدولیة - ب

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد والصادر عن الجمعیة العامة للأمم  -1

  .1948دیسمبر  10المتحدة في 

  .ع العاديالتشری -ج

، المتعلق بنظام 2012ینایر  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  -1

  .01الانتخابات، ج رج ج ،ع 

غشت  25هـ الموافق 1437ذي القعدة  22المؤرخ في  10 -16القانون العضوي  -2

غشت  28، بتاریخ 50ج، ع .ج.ر.م، یتعلق بنظام الانتخابات، ج2016سنة 

2016.  
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المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة  ،1963أوت  30المؤرخ في  316-63ون القان -3

  .1963سبتمبر  03، بتاریخ 62ج، ع .ج.ر.وتنظیم الاستفتاء الدستوري، ج

 ج ، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو  08المؤرخ في  156-66رقم  الأمر -4

دیسمبر  20المؤرخ في  06/23، المعدل والمتمم بالقانون رقم 49ع ج، .ج.ر

  .84، ج ر، ع 2006

ج، .ج.ر.م یتضمن قانون الولایة، ج1969ماس  23المؤرخ في  38-69الأمر  -5

  .1969ماي  23،  الصادرة بتاریخ 44ع 

م یحدد طرق انتخاب النواب 1976دیسمبر  29المؤرخ في  113-76الأمر  -6

العضویة في وخاصة عددهم وشروط قابلیتهم للانتخاب وحالات التنافي مع شروط 

  .1977جانفي  09، الصادرة بتاریخ 3ج، ع .ج.ر.المجلس، ج

 08-80م یعدل ویتمم القانون 1984نوفمبر  09المؤرخ في  20-84القانون  -7

 56ج، ع .ج.ر.م والمتضمن قانون الانتخابات، ج1980أكتوبر  25المؤرخ في 

  .1984نوفمبر  11بتاریخ 

، المتضمن القانون العضوي 1997س مار  06المؤرخ في  07-97الأمر رقم  -8

 07المؤرخ في  01-04، المعدل والمتمم بالقانون رقم 12للانتخابات، ج ر،ج،ج، ع 

  . 09، ج ر، ع 2004فبرایر 

 37ج، ع .ج.ر.یتعلق بالبلدیة، ج 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون  -9

  .2011جویلیة  03بتاریخ 

ج، ع .ج.ر.یتعلق بالولایة، ج 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12القانون  -10

  .2012فیفري  29، بتاریخ 12
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  .مـــــــالتنظی - د

یتضمن استدعاء  2012غشت  31المؤرخ في  320-12المرسوم الرئاسي رقم  -1

 48ج، ع .ج.ر.الهیئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، ج

  .2012سبتمبر  02الصادر بتاریخ 

م المتعلق بالمراجعة الاستثنائیة 1963أوت  20المؤرخ في  307-63المرسوم  -2

  .1963أوت  20، الصادر بتاریخ 58ع ج، .ج.ر.للقوائم الانتخابیة، ج

هـ الموافق 1438ربیع الأول عام  19المؤرخ في  337- 16المرسوم التنفیذي رقم  -3

إعداد الوكالة للتصویت في م، یحدد شكل وشروط 2016دیسمبر سنة  19لـ 

  .2016دیسمبر  21، الصادر بتاریخ 75ج، ع .ج.ر.الانتخاب، ج

یحدد كیفیات  2016دیسمبر  19المؤرخ في  338-16المرسوم التنفیذي رقم  -4

دیسمبر  21، الصادرة بتاریخ 75ج، ع .ج.ر.إشهار الترشیحات للانتخابات، ج

2016.  

هـ الموافق 1438ربیع الثاني عام  18رخ في المؤ  15-17المرسوم التنفیذي رقم  -5

م یتعلق باستمارة التصریح بالترشح في قوائم المترشحین 2017ینایر سنة  17لـ 

  .03 ج، ع.ج.ر.وطني، جلانتخاب أعضاء المجلس الشعبي ال

م یحدد كیفیات وضع 2017ینایر  17المؤرخ في  16-17المرسوم التنفیذي رقم  -6

تصرف المترشحین والهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات  القوائم الانتخابیة تحت

  .2017ینایر  18، الصادرة بتاریخ 03ج، ع .ج.ر.وإطلاع الناخب علیها، ج

یحدد قواعد تنظیم  2017ینایر  17المؤرخ في  23-17المرسوم التنفیذي رقم  -7

 .2017ینایر  25، بتاریخ 04ر، العدد .مركز ومكتب التصویت وسیرهما، ج

یونیو سنة  28النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  -8

  .2009م المعدل سنة 2000
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 13، ج،ر،ج،ج، عدد لیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالنظام الداخلي للهیئة الع -9

 . 2017فبرایر  26بتاریخ 

  

  

  ـــــــــــــــــــعــــــــالمراجــــــــــــــــــ

  

 .الكتب: أولا

بوقندورة سلیمان، شرح الأحكام الجزائیة في نظام الانتخابات، دار الألمعیة للنشر  -1

   2014، 1ط والتوزیع، الجزائر، 

، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة زداود البا -2

  .2006الإسكندریة، 

 10-16انتخاب المجالس المحلیة في ظل القانون العضوي دلالجة فتیحة،  -3

المتعلق بنظام الانتخابات، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي في القانون 

الإداري، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

  .م2017الحقوق، 

لیة الانتخابیة، دار الخلدونیة دندن جمال الدین، آلیات ووسائل ضمان العم -4

  2014، سنة 1الجزائر، ط

مولود یدان، دستور الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا، دار بلقیس، الجزائر، ب ط  -5

  .،ب س ن

، دار الألمعیة رلقضائي على الانتخابات في الجزائمزوزي یاسین، الإشراف ا -6

  1ط، للنشر والتوزیع، الجزائر
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العبدلي، الانتخابات، ضمانات حریتها ونزاهتها، دراسة مقارنة، دار سعد مظلوم  -7

  .204، ص 2009، عمان، 1دجلة، ط

عبد الإله شحاتة الشقاني، مبدأ الاقتراع القضائي على الاقتراع العام، دار الفكر  -8

  .2005الجامعي، الإسكندریة، ب ط، 

دراسة (الدستوریة والقانونیة عفیفي كامل عفیفي، الانتخابات النیابیة وضماناتها  -9

  .2002، دار الجامعیین، الإسكندریة، ب ط، سنة )مقارنة

دراسة حول العلاقة بین النظام (عصام إسماعیل نعمة، النظم الانتخابیة  -10

  .2011، سنة 2، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، ط)السیاسي والنظام الانتخابي

  

  .الأطروحات والمذكرات الجامعیة: ثانیا

  .أطروحات الدكتوراه -أ

أحمد بنیني، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة مقدمة  -1

لنیل شهادة دكتوراه دولة في العلوم القانونیة، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  2006ـــــ 2005السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الموسم الجامعي 

دراسة مقارنة بین التشریع  -دندن جمال الدین، دور القضاء في العملیة الانتخابیة  -2

الجزائري والتشریع الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون 

  .2017ــــــ2016، الموسم الجامعي 1عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

) دراسة مقارنة(في إصلاح النظام السیاسیة زهیرة بن علي، دور النظام الانتخابي  -3

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الموسم 

  .2014/2015الجامعي 

علي محمد، النظام الانتخابي ودوره في تفعیل مهام المجالس المنتخبة في  -4

الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق 
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والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،الموسم الجامعي 

  .2016ــــــــ 2015

  .مذكرات الماجستیر - ب

، مذكرة رى الانتخابات النیابیة في الجزائأحمد محروق، الإشراف القضائي عل -1

مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم 

  . 2014/2015الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الموسم الجامعي 

والقانونیة للإدارة الانتخابیة في الجزائر ، المنظومة الدستوریة ربن لطرش البشی -2

كلیة الحقوق  الماجستیر في القانون الدستوري، مذكرة مقدمة تكملة لمتطلبات نیل شهادة

بسكرة ، الموسم الجامعي  والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر

2014/2015.  

نتخابیة في الجزائر، مذكرة ، آلیات الإشراف والرقابة على العملیة الاةبوخزن ماجدة -3

تنظیم إداري، كلیة : مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص

وادي، الموسم الجامعي الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة حمه لخضر بال

2014/2015.  

" ، النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة عبد المؤمن عبد الوهاب -4

رسالة مقدمة لنیل شهادة  السیاسيمقارنة المشاركة و المنافسة السیاسیة في النظام 

الموسم ، ، قسنطینة ير منتو   الإخوةفي القانون العام ، كلیة الحقوق جامعة  الماجستیر

   .2007/ 2006الجامعي 

  

  .مذكرات الماستر -ج

إیدیر نسیم، خرباش عصام، النظام الانتخابي الجزائري بین القانونین العضویین  -1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام كلیة 10-16و 12-01
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الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، الموسم 

  .2017ــــ 2016الجامعي 

بومعزة عبد العزیز، الإشراف القضائي على الانتخابات في بومعزة طاهر،  -2

الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الهیئات 

الإقلیمیة والجماعات المحلیة، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، قسم القانون العام، جامعة 

  2015/2016عبد الرحمن میرة، بجایة، الموسم الجامعي 

مدوكي زكریاء، آلیات الرقابة الإداریة على العملیة الانتخابیة، مذكرة مكملة من  -3

متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2014ــــ2013السیاسیة، قیم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الموسم الجامعي 

  

  .العلیا للإدارةمذكرات المدرسة  -د

زیتوني عبد االله، ضمانات المصداقیة في انتخاب الهیئة التشریعیة، مذكرة السنة  -1

الرابعة، إدارة عامة، الدفعة الأربعون، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، الموسم 

  .2006/2007الجامعي 

  

  .والوثائق المقالات العلمیة -ه

لمراقبة الانتخابات، مكتب المؤسسات الدیمقراطي وحقوق الإنسان  ODIHRمرشد  -1

، ص 1999، أبریل 4، طOSCE-ODIHRفي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، 

6. 

تنظیم  إطار، تقییم driالمنظمة الدولیة لنشر التقاریر حول الدیمقراطیة،  -2

ئیة الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والاستفتاءات والانتخابات الولا(الانتخابات 

  .2007 ، الجزائر، ینایر)والجماعیة
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فریدة مزیاني، الرقابة على العملیات الانتخابیة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق جامعة  -3

  .5محمد خیضر، بسكرة، ب س ن،ع 

  

  .المواقع الالكترونیة -و

تعرف على قانون الانتخابات الجزائري، شبكة الجزیرة الإعلامیة، الموقع  -1

 .www.aljazeera.net: الالكتروني
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  الصفحة  العناوین

  أ  إهداء

  ب  شكر وتقدیر

  ج  قائمة المختصرات

  1  مقدمة

  8  في ظل الدستور الجزائري الانتخاباتماهیة الرقابة على : الفصل الأول

  10  مفهوم الرقابة على الانتخابات في ظل الدستور الجزائري: المبحث الأول

  11  تعریف الرقابة على الانتخابات: المطلب الأول

  11  .على ضوء الدساتیر المقارنة الانتخاباتتعریف الرقابة على : الفرع الأول

تعریف الرقابة على الانتخابات على ضوء الدستور : الفرع الثاني

  .الجزائري

12  

  14  أهمیة الرقابة على الانتخابات في ظل الدستور الجزائري: المطلب الثاني

  15  تحقیق أهداف الناخبین: الفرع الأول

  15  تحقیق أهداف المرشحین: لفرع الثانيا

  16  تحقیق أهداف الإدارة: الفرع الثالث

  16  .أشكال الرقابة على الانتخابات: المطلب الثالث

  17  .الرقابة القانونیة: الفرع الأول

  17  .الرقابة القضائیة للانتخابات: أولا

  20  رقابة المجلس الدستوري: ثانیا

  23  السیاسیةالرقابة : الفرع الثاني

  23  مراقبة العملیات الانتخابیة من طرف المرشحین أو ممثلیهم: أولا

  26  .الملاحظین الدولیین: ثانیا
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نشأة وتطور نظام الرقابة على الانتخابات في ظل : المبحث الثاني

  الدستور الجزائري

29  

  29  نشأة وتطور مبدأ الرقابة على الانتخابات في فرنسا: المطلب الأول

  33  نشأة وتطور مبدأ الرقابة على الانتخابات في مصر: المطلب الثاني

أوضاع الرقابة على العملیة الانتخابیة في ظل الدساتیر : الفرع الأول

  .1971السابقة عن دستور 

34  

  34  1923في ظل دستور : أولا

  35  1956في ظل دستور : ثانیا

الانتخابیة في ظل أوضاع الرقابة على العملیة : الفرع الثاني 

  .1971دستور

35  

  36  المرحلة الأولى

  37  المرحلة الثانیة

  37  المرحلة الثالثة

  38  م2005التعدیل الدستوري : المرحلة الرابعة

  39  .م2011مارس  19التعدیلات الدستوریة الصادرة في : المرحلة الخامسة

  40  .م2014جانفي  18التعدیل الدستوري : المرحلة السادسة

  41  نشأة وتطور مبدأ الرقابة على الانتخابات في الجزائر: المطلب الثالث

  41  .مرحلة الأحادیة الحزبیة: الفرع الأول

  42  .اللجنة الإداریة) 1

  43  .اللجنة الانتخابیة البلدیة) 2

  43  .اللجنة الانتخابیة للدائرة) 3

  44  .اللجنة الانتخابیة الولائیة) 4



 فھرس الموضوعات
 

137  

 

  45  .الانتخابیة الوطنیةاللجنة ) 5

  45  .مرحلة التعددیة الحزبیة: الفرع الثاني

  46  .12/01قبل صدور القانون العضوي رقم : المرحلة الأولى

  47  .12/01بعد صدور القانون العضوي رقم : المرحلة الثانیة

  48  .10-16في ظل القانون العضوي : المرحلة الثالثة

  50  .ملخص الفصل الأول

النظام القانوني للرقابة على الانتخابات في ظل الدستور : الثاني الفصل 

  الجزائري

51  

إجراءات الرقابة على الانتخابات في ظل الدستور : المبحث الأول

  .الجزائري

54  

  54  .الرقابة على المرحلة الإعدادیة للعملیة الانتخابیة: المطلب الأول

  55  .القوائم الانتخابیة: الفرع الأول

  55  .الإطار المفاهیمي للقوائم الانتخابیة: أولا

  58  .إعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة والطعن فیها: ثانیا

  60  .الترشیحات: الفرع الثاني

  61  .إجراءات وآجال الترشح: أولا

  61  .الجهة المختصة بالدراسة: ثانیا

  62  .المبادئ التي تحكم حق الترشح: ثالثا

  63  .الترشحشروط : رابعا

  66  .الحملة الانتخابیة: الفرع الثالث

  66  .مفهوم الحملة الانتخابیة والمبادئ التي تحكمها: أولا

  67  .مدة ووسائل الحملة الانتخابیة: ثانیا
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  70  .الرقابة على مرحلة الاقتراع: المطلب الثاني

  71  .العملیات التحضیریة للاقتراع وأهم مبادئه: الفرع الأول

  71  .العملیات التحضیریة للاقتراع :أولا

  73  .المبادئ التي تحكم عملیة الاقتراع: ثانیا

  76  .الضوابط القانونیة التي تحكم عملیة التصویت: الفرع الثاني

  76  .مدة إجراء التصویت: أولا

  77  .كیفیة إجراء التصویت: ثانیا

  78  .التصویت بالوكالة: ثالثا

  79  .المتصلة بمكتب التصویتالطعون الإداریة : رابعا

  79  .الرقابة على العملیات اللاحقة لعملیة الاقتراع: المطلب الثالث

  80  عملیة فرز الأصوات: الفرع الأول

  80  .مفهوم عملیة فرز الأصوات: أولا

  81  .المبادئ الأساسیة لعملیة الفرز: ثانیا

  82  .إجراءات الفرز: ثالثا

  84  نتائج الاقتراععملیة إعلان : الفرع الثاني

  84  .إحصاء النتائج الأولیة من طرف اللجان: أولا

  87  .الإعلان عن النتائج النهائیة: ثانیا

  88  .الشكاوى والطعون المتعلقة بالعملیة الانتخابیة: المطلب الرابع

  89  .مفهوم الطعون الانتخابیة والدعوى الانتخابیة: الفرع الأول

  89  .الانتخابیةتعریف الطعون : أولا

  89  .تعریف الدعوى الانتخابیة: ثانیا

  90  .طبیعة الطعون الانتخابیة: ثالثا
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  91  .الجهات المختصة بالنظر في عملیة الطعون: الفرع الثاني

  92  .بالنسبة للانتخابات المحلیة: أولا

  93  .بالنسبة للانتخابات التشریعیة والرئاسیة: ثانیا

ممارسة الرقابة  على الانتخابات  في ظل الدستور لجان : المبحث الثاني 

  الجزائري

98  

  99  .الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات : المطلب الأول 

  99  .تشكیلة الهیئة العلیا  المستقلة لمراقبة  الانتخابات : الفرع الأول 

  100  .نتخاباتمهام وصلاحیات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الا:  الفرع الثاني 

  100  .أولا قبل الاقتراع 

  101  .أثناء الاقتراع : ثانیا 

  101  .بعد الاقتراع : ثالثا 

  101  .اللجنة الانتخابیة البلدیة : المطلب الثاني 

  102  .تشكیل اللجنة الانتخابیة البلدیة : الفرع الأول 

  102  .دور اللجنة الانتخابیة البلدیة : الفرع الثاني 

  103  .اللجنة الانتخابیة الولائیة : المطلب الثالث 

  103  .تشكیلة اللجنة الانتخابیة الولائیة : الفرع الأول 

  104  .دور اللجنة الانتخابیة الولائیة : الفرع الثاني 

  105  .اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج  : المطلب الرابع 

  105  .للمقیمین في الخارج  تشكیل اللجنة الانتخابیة: الفرع الأول 

  106  .دور اللجنة الانتخابیة للمقیمین في الخارج : الفرع الثاني 

  107  .الجرائم الانتخابیة في ظل الدستور الجزائري: المبحث الثالث

  108  .الجرائم الانتخابیة المتعلقة بالتحضیر للعملیة الانتخابیة: المطلب الأول
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  108  .المرتبطة بالقید في الجداول الانتخابیةالجرائم : الأولالفرع 

  108  .جریمة القید المخالف لأحكام القانون: أولا

  109  .جریمة القید المتعدد في القوائم الانتخابیة: ثانیا

  109  .جریمة الاعتداء على القوائم الانتخابیة: ثالثا

  110  .جریمة التزویر في الجداول الانتخابیة: رابعا

  110  .الجرائم المتعلقة بالترشح: الثانيالفرع 

في أكثر من دائرة  أوتجریم الترشح في أكثر من قائمة مترشحین : أولا

  .انتخابیة في اقتراع واحد

110  

  111  .تجریم منح توقیع الناخب لأكثر من مترشح: ثانیا

  111  .الجرائم المتعلقة بالعملیة الانتخابیة: الفرع الثالث

  112  .لمخلة بالضوابط الزمنیة والمكانیة للحملة الانتخابیةالجرائم ا: أولا

  112  .الجرائم الخاصة بمكان الحملة الانتخابیة: ثانیا

  113  .الحملة الانتخابیة وأهدافبوسائل  الإخلالجرائم : ثالثا

  114  .الجرائم الانتخابیة المصاحبة لسیر العملیات الانتخابیة: المطلب الثاني

الجرائم الانتخابیة المتعلقة بالتأثیر على الناخبین والتصویت : الأولالفرع 

  .غیر المشروع

114  

 إبداءجریمة استعمال القوة والتهدید للتأثیر على الناخب أو منعه من : أولا

  .رأیه

115  

  115  .التأثیر على إرادة الناخب في التصویت والامتناع عنه: ثانیا

  115  .جریمة التصویت بغیر وجه حق: ثالثا

  116  .صفة الغیر أوجریمة التصویت بانتحال اسم : رابعا

  116الجرائم الانتخابیة المتعلقة بالإخلال بانتظام عملیة التصویت : الفرع الثاني
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  .والمساس بنزاهتها ونتائجها

  116  .دخول مكتب التصویت مع حمل السلاح: أولا

  116  .التعدي علیهم أواهانة العاملین بمكتب التصویت : ثانیا

  117  .النتائج وإعلانم المتعلقة بعملیة الفرز ئالجرا: المطلب الثالث

  117  .الجرائم الواقعة على عملیة الفرز: الفرع الأول

  117  .الجرائم الواقعة على صنادیق الاقتراع: أولا

  118  .الجرائم المتعلقة بأوراق الاقتراع ومحاضر الفرز: ثانیا

  118  .النتائج إعلانالجرائم المتعلقة بمرحلة : الفرع الثاني

  119  .ملخص الفصل الثاني

  120  خاتمة

  125  قائمة المصادر والمراجع

  134  الفهرس

 

 

 




